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  تشكــر
  
  

  
  " وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِیَدنَّكُمْ: " مصداقا لقولھ تعالى

 شيءلعزتھ،والحمد الله الذي خضع كل  شيء،والحمد الله الذى أذل كل شيءلعظمتھالحمد الله الذي تواضع كل 

لھ والصلاة والسلام على من لا  كلا شریالله وحده  لقدرتھ ،الحمد شيءلملكھ ،والحمد الله الذي استسلم كل 

  .جمعینألھ وصحبھ آبي بعده محمد صلي الله علیھ وعلى ن

شرف الإنسان بشرف الرسالة التي یحملھا والغایة التي یسعي جاھدا لتحقیقھا ولیس ھناك جھد یضاھي  إنّ

العالم والمتعلم شركین " علیھ وسلم جھد العالم المتعلم لأنھما في ركب واحد ویكفي قول الرسول الله صلي االله

  "في الأجر

كورة وبصدر رحب تقبلت مش التيأخام ملیكة /ستاذة أعبر عن إمتناني وتقدیري إلى الأ كما أرید أنّ

  .الرسالة وتتبع خطواتھا بنصائحھا القیمة وتوجیھاتھا السدیدةالإشراف على ھذه 

في السنة النظریة من الماجستیر وبدون  دارسوناذتي الذین وفي نفس الوقت أود أنّ أتقدم بالشكر إلى كل أسات

  .احتراميشك أفادونا وأقدم إلیھم أسمي عبارات تقدیري و 

ولا أنسي أخیرا كل أولئك الذین ساعدوني في إنجاز ھذا العمل وخاصة زملائي وزمیلاتي في الدفعة ولكل 

  .من فتح بابھ لطالب العلم   
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  إھـــداء
  
  

  
االله  استجابمان وغمرتني بفیض من حنان إلى من دعت االله لیوفقني إلى من ى التي رسمت لي طریق الأإل

  دعائھا بنجاحي وتوفیقي إلى من تعجز الكلمات عن إجلائھا وشكرھا إلى قرة عیني أمي الغالیة

لمستقبل وجعلتما مني باب ا ليإلى الذي بث فیا الأمل وألھمتني حب العلم والعمل أبي العزیز إلیكما فتحتما 
  .لونا ینیر في أحضان العلم والمعرفة

  .صارة وبشري وأزواجھم وأبناءھم كلا بإسمھ  أخواتيإلى أخي الأصغر عماد الدین و   

حمادو لما قدمھ لي من  ريارابح بلھو/ وأتقدم كذلك بإھداء خاص إلى زمیلي وصدیقي والأخ الأكبر الأستاذ
  . اح ھذا العملدعم وتشجیع ومساھمة نبیلة لإنج

كما أھدى ھذا العمل إلى أحب الناس إلى قلبي خالي محمودي قاسم ولا أنسي روح زوجتھ المرحومة 
  .والولد الصغیر أنس-محمودي یسمینة وإلى جمیع بناتھ كل بإسمھ

وفي الأخیر إلى كل أصدقاء الدرب ، وإلى كل من علمني حرفا في حیاتي وخصني بنصیحة أو دعاء، وقدم 
  .جیعا أو زودني بمعلومةلي تش
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 ملخص

 

 
  

بالعقوبة وذلك بالتحري  علیھا القانون لضمان حق المجتمع لوسیلة التي نص نھا اأتعرف الدعوي الجزائیة ب

علیھ بواسطة السلطة المختصة  فھذا قیق معھ ومحاكمتھ، وتنفیذ الحكم عن الجرائم ومعرفة فاعلھا، والتح

 والمتھم ھو كلالجزائیة الوطنیةینطبق على الدعوي لى الدعوي الجزائیة الدولیة كما التعریف ینطبق ع

الجنائي الوطني أو أمام القضاء اء أقیمت ھذه الدعوي أمام القضاءسو–شخص تقام علیھ دعوي جزائیة 

الإجرائیة في الدعوي الجنائیة التي ینظرھا ر المتھم أیضا أحد أطرف الرابطة و یعتب–الجنائي الدولي 

ات وعة من الحقوق والضمانتوجیھ الإتھام إلیھ یكتسب مجملحظة  القضاء الجنائي الدولي، فھذا الشخص منذ

حالیا ترتكب إعتداءات جسیمة تقع على مصالح  براءتھ ،لى الدفاع عن نفسھ وإثبات التي تجعلھ قادرا ع

الدولي الجنائي بحمایتھا ، إذا تشكل في الوقت نفسھ مساسا خطیر بسلم یة للمجتمع الدولي یھتم القانون جوھر

نسان بمختلف صورھا رخا لحقوق الإدولیة التي تعتبر إنتھاكا صاوھو ما یعرف بالجریمة البشریة وأمنھا، ال

محافظة على ھذا الجرائم الدولیة التي تبقي  تتم متابعة مرتكبي وأشكالھا ،لھذا كان من الضروري أنّ

المبدأ العام القاضي بإعتبار أنّ ھ في قواعد قانونیة كإستثناء عن الوصف الغیر مشروع ما دام منصوص علی

من الأسباب التي ترفع عنھ وصف عدم وعا بحسب الأصل،أو لإقترافھ بسب یكون مشرأي سلوك 

لإباحة لنص جنائي یجرمھ مع إنتفاء أي سبب من أسباب اعیة على أساس ضرورة خضوع السلوك المشرو

 .نھا القانون الدولي الجنائي والعقوبات من المبادئ التي یتضملأن مبدأ شرعیة الجرائم 

 

مستقبلا ھذه من علیھم، لتفادى وقوع ھذه الجرائم كل من یقترف ھذه الأفعال وتسلیط العقاب وبتالي محاكمة 

ومن ثما ة وتعزیز السلم والأمن الدولیین نسان والحریات الأساسیجھة، ومن جھة أخرى لحمایة حقوق الإ

مختصة یمكن  قضائیةلى ھیئة إعد التي یجب مراعاتھا وظھرت الحاجة ماسة الى نوع من الأحكام والقوا

 .لة ومعاقبة مقترفي ھذه الجرائم عن طریقھا مسائ

 

مرحلة من مراحلھ لة في مراحل عدیدة، حیث كانت كل ولقد مر القضاء الجنائي الدولي في مسیرتھ الطوی

لدى العدید من الفقھاء أنّ إیجاد جھاز ناعة انعكاسا لظروف معینة وتأثیرات قوى معینة ،ولذلك فقد تكونت ق

الإنسان،وعلى وجھ الخصوص في أوقات النزاعات الجنائیة من الإعتداء على حیاة  قوي للمحاسبةفعال و
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لحیاتھ الحمایة والإستقرار وبالمقابل لا یمكن ھدر حقوق المتھمین حة یعد أقوى الضمانات التي تكفل المسل

د قواعد دولیة خاصة لتحقیق إیجا مما دفع بأعضاء المجتمع الدولي إلى جسامتھابھذه الأفعال مھما بلغتدرجة 

من جھة ت المتھم عبر كافة مراحل الدعوى التوزان بین قمع الجریمة الدولیة من جھة وتفعیل ضمانا

 .اخرى

  

فموضوع دراستنا ھو محاولة بحثیة منھجیة لتتبع ضمانات المتھم أمام المحاكم الجنائیة الدولیة ومعرفة 

الوظیفة القمعیة للقضاء الجنائي مكانیة تحقیق التوزان بین إي ث فأثرھا في كفالة محاكمة عادلة مع البح

 .ت المتھم عبر كافة مراحل الدعوىالدولي وبین ضمانا

 

الحرب  لما قبقضاء الجنائي الدولي، ففي مرحلة والملاحظ أنّ تطور ضمانات المتھم مرتبط بتطور ال

ضمانات تمكنھ من إثبات براءتھ بدون توفیر أیة  عدام أو الإبعادالعالمیة الأولى كان المتھم یواجھ عقوبة الإ

ینادون بتوفیر ضمانات للمتھم أمام القضاء د ذلك بدأ فقھاء القانون الدولي من التھمة المنسوبة إلیھ،وبع

اء القانون بالإضافة لجھود فقھ.بالتحقیق والمحاكمة بھذه الضماناتدولي مع إلتزام الأجھزة القائمة الجنائي ال

لتؤكد على ) رواندا-سلافیایوغ-طوكیو-نورمبرغ(الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة ت الأنظمة الدولي جاء

 .ء في مرحلة التحقیق أو في مرحلة المحاكمة توفیر ضمانات للمتھم أمام ھذه المحاكم سواأھمیة 

 

  :قمنا تقسیم الموضوع الى فصلین  لذلك

الموضوعیة والإجرائیة لضمانات المتھم وطبیعة الحقوق ي الفصل الأوّل جاء تحت عنوان الأساس القانون 

الأساس القانونيّ لضمانات المتّھم مقسما حثین ،المبحث الأوّل نتناول فیھ المقررة لھ و لقد تم تقسیمیھ إلى مب

 لضمانات المتھم في إطار الوثائق الدولیة إبراز الجھودانوني الى مطلبین الأول نتطرق فیھ الى الأساس الق

وما جاء بھ عبر كافة مراحل الدعوي سواء في ظل الظروف العادیة ولیة حول إقرار ضمانات خاصة الد

لى جانب إقوق المدنیة والسیاسیة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذا العھد الدولي للحمیثاق الأمم المتحدة 

الدولي الإنساني من كفلھ القانون لیة والداخلیة وما التطرق إلى ضمانات المتھم خلال النزعات المسلحة الدو

معرضة للإستغلال ، أما المطلب قوق النساء والأحداث كفئة ضعیفة بالإضافة الى ح، ضمانات خاصة 

أنّ مجال  عتباربإالثاني نتاول فیھ ضمانات المتھم في إطار الوثائق الإقلیمیة والمبادئ والقواعد الأخرى 

إقرار الحقوق مراحل متقدمة من خلال البحث على سبل ناجعة في غت لإقلیمیة لحقوق الإنسان قد بلالحمایة ا

ات الناشطة في ذلك منظمة لیات خاصة لمراقبة مدي تكریسھا ومن المنظمآوتوفیر والحریات الأساسیة 

مع التي وضعت معایر تتفق في مجملھا وربي والمجلس الأ،ومنظمة الدول الأمریكیة ،الإفریقیة الوحدة 

أحكام خاصة منھا بھا تلك القواعد التي جاءت ضمن  ة أما المقصود بالمبادئ الأخرى نقصدالمعایر الدولی

أو السجن  الاحتجازشكل من أشكال جمیع الأشخاص الذین یتعرضون لأي مجموعة المبادئ المتعلقة بحمایة 
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 1988ر دیسمب/كانون الاول 09المتحدة المؤرخ فيموجب قرار الجمعیة العامة للأمم ونشرت ب اعتمدت

یمة ومعاملة ول لمنع الجرمم المتحدة الأمؤتمر الأ عتمدھاإالسجناء قواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة وكذا ال

  . 1955المجرمین لعام

  

و المبحث الثاني نخصصھ إلى طبیعة  الضّمانات الموضوعیّة والإجرائیّة الخاصّة بالمتّھم عبر كافّة مراحل 

منھا مبدأ الشرعیة وما ینجر تحدث فیھ عن الضمانات الموضوعیة الأول ن،الدّعوى وقسمناه إلى مطلبین 

عدم  أمبد- الفصل بین السلطات أوقرار مبد-یق القوانین الجنائیة بأثر رجعيمبدأ عدم تطب–عنھ من نتائج 

 ھاول فیننسانیة والمطلب الثاني نتإالتعذیب والمعاملة الغیر حضر - لجرم مرتینجواز معاقبة الشخص على ا

ة وفقا لأحكام مام محكمة مختصة مستقلة ونزیھة مشكلأالحق في محاكمة جمیع الضمانات الاجرائیة منھا 

الحق - الحق في محاكمة دون تأخیر غیر مبرر-مام القانون وأمام القضاءأالمساواة الحق في –القانون 

  .في الأحكام الحق في الطعن-خارجيبالعالم ال تصالالإالحق في - بمحامي ومترجم الاستعانةفی

  

الأنظمة الأساسیة للمحاكم ن تقییم ضمانات المتّھم من خلال وبالنسبة للفصل الثّاني والذي جاء تحت عنوا

لى مدى الالتزام بھذه الضّمانات، دون أنّ یكون ذلك على حساب إائیّة الدولیّة ومن خلالھ نتعرض الجن

ولیّة، وتجسیدا للعدالة الجنائیّة الدّولیّة التي تمثّل للشّرعیّة الدّ حتراماإإفلات المجرمین من العقاب وھذا 

المبحث الأوّل تنطرق فیھ إلى تقییم ضمانات  ،مقصدا رئیسیّا للنّظام الدّولي الأمني وقسمناه إلى مبحثین

اول فیھ تقیم ضمانات نالأول نت،تقسیمھ الى مطلبین  ارتأیناالمتھم أمام المحاكم الخاصة والمؤقتة، والذي 

ساسي لمحكمتي نورمبورغ وطوكیو حیث حرص النظام الأ،ھم من خلال محاكمتي نورمبورغ وطوكیو المت

بتقدیم  على بعض الضمانات منھا بیان ورقة الاتھام العناصر الكاملة للتھم المنسوبة للمتھمین مع السماح لھم

 وإدارتھاوسلطة المحكمة نفسھم فالقواعد الإجرائیة المتعلقة بسیر المحاكمة أكل دلیل یدعم دفاعھم عن 

والدفاع والإثبات متشابھة تقریبا بین النظامین ونتج عن المحاكمات التي  الادعاءوسماع الشھود وحقوق 

تكمن في مبدأ المسؤولیة و مبادئ إجرائیة تمت أمام محكمة نورمبوغ عدة مبادئ منھا مبادئ موضوعیة 

 - ال أمر الرئیس كسبب للإباحة والإعفاء من المسؤولیةمبدأ عدم إعم–الجنائیة للفرد عن الجریمة الدولیة 

مبدأ إنكار الحصانة –الحق في محاكمة عادلة –في الجریمة الدولیة ومبادئ إجرائیة تكمن في  الاشتراكمبدأ 

مام محكمتي ألثاني نخصصھ تقیم ضمانات المتھم أما المطلب ا ،الجریمة الدولیة  رتكابحالإ الدبلوماسیة

  .وھي تقریبا نفس الحقوق المقررة لمصلحة المتھم في المحكمتین السابقتین ندایوغسلافیا ورو

  

المبحث الثاني نتطرف فیھ إلى تقیم ضمانات المتھم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة ومن خلالھ  یمكن و

احل الدعوي معرفة المستجدات التي جاء بھا نظام روما الأساسي في تقریر ضمانات للمتھم عبر كافة مر

فیھ ضمانات المتھم أثناء اجراءات التحقیق ونتحدث عن  نتناولتقسیمھ الى مطلبین المطلب الاول  وارتأینا
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السلطة القائمة بالتحقیق والقواعد الأساسیة التي تحكم التحقیق منھا قاعدة تدوین إجراءات التحقیق وعلانیتھا 

والمطلب الثاني ضمانات المتھم أثناء مرحلة  ستجوابوالامع إبراز ضمانات المتھم عند القبض والتوقیف 

قاعدة تقید –قاعدة تدوین إجراءات المحاكمة -قاعدة الحضوریة–المحاكمة منھا قاعدة علنیة المحاكمة 

وضمانات المتھم المتعلقة بالحكم منھا تسبیب الأحكام الجنائیة الصادرة عن - المحكمة بحدود الدعوي الجنائیة

 .متي توفرت شروط معینة الاستئنافكما أجاز نظام روما حق الطعن أمام دائرة  ئیةالابتداالدائرة 
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 مقـــدمة

 

 
  

یمر المجتمع الدولي بمنعطف مھمّ باتت فیھ مفاھیم حقوق الإنسان أحد المعاییر المھمّة لقیاس مدى تطوّر 

حقوق الإنسان، فلقد دفع الإنسان ثمنا  احترامل وعلى الأمم والشعوب، فدعائم الدّولة الحدیثة تنھض على العد

غالیا من حیاتھ وحریّتھ وحریّة أوطانھ من جراء حربین عالمیین خلفتا وراءھما الملایین من الضحایا بین 

إلى  وامتدالإجرام الدولي  استمرقتلى وجرحى ولاجئین، والأمر لم یقتصر على الحربین الأولى والثانیة بل 

وبظھور فرع جدید من فروع القانون الدولي یعرف بالقانون الدولي الجنائي الذي یستمدّ أصولھ   . وقتنا ھذا

والمواثیق الدولیّة، فیبین ماھیة الجرائم الدّولیّة والمبادئ العامة التي تحكمھا  والاتفاقیاتمن العرف الدولي 

بفكرة مسؤولیّة الفرد الجنائیة  فالاعترافالدولیین،  والاستقرارمن أجل ردع ومعاقبة مقترفیھا لصیانة الأمن 

الجرائم الدّولیّة تعتبر من ضمن مبادئھ العامّة، ویسوى في ذلك الجرائم التي یرتكبھا بصفتھ  اقترافھعن 

بالمسؤولیّة  والاعترافعضو دولة، أو تلك التي یرتكبھا بصفتھ الشخصیّة، ولھذا فإنّ وجود الجرائم الدّولیّة 

ة یستلزم منطقیّا وجود قضاء جنائي دولي لھ قوة الردع والعقاب؛ سواء من خلال المحاكم الجنائیة الفردیّ

المؤقتة الخاصة أو في ظلّ المحكمة الجنائیّة الدّولیّة الدائمة، وھذا ما یعدّ بمثابة نظام متكامل یمثل نواة 

 .258ص]01[رئیسیّة للقانون الجنائي الدولي بفرعیھ الموضوعي والإجرائي

  

الخطیرة یتعیّن وجود قواعد إجرائیة تحدد ضوابط  نتھاكاتم ما تطرحھ تداعیات العقاب على الإوأما

وأسالیب المحاكمة، وما توفّره من ضمانات خاصة للمتّھمین بالأفعال الإجرامیّة، وذلك قصد تحقیق التوازن 

ولیّة، والمصلحة الخاصة في بین مصلحتین متعارضتین، ھما المصلحة العامة في تحقیق العدالة الجنائیّة الدّ

بھا من حقوق الإنسان، وذلك لأنّ العدالة الجنائیّة تفرض النّظر إلى  التصقحمایة الحرّیّة الشخصیّة وما 

المتّھم باعتباره إنسانا، لھ كرامتھ وشعوره وكیانھ وشخصیّتھ، ومن حقّھ أنّ یتمتّع بمحاكمة عادلة، أیّا كان 

كانت حالتھ السیاسیة أو المدنیّة أو المالیّة تمس جمیع مراحل الدعوي سواء الفعل المنسوب  إلیھ، وأیّا 

مرحلة التحرّي ،والتحقیق أو مرحلة المحاكمة، وتجسید ھذا التوازن في أرض الواقع یتوقف على مدى 

 .وجود قواعد إجرائیة من شأنھا ضمان المحاكمة العادلة
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نظّمات الدولیّة وعلى رأسھا الأمم المتّحدة، وكذلك الم اھتمامموضوع ضمانات المتّھم  ستقطباولقد 

إلى المنظّمات غیر الحكومیة وجمعیّات حقوق الإنسان، كما  وامتدالاھتمامالإقلیمیّة،  الاتحاداتالمنظّمات و 

عرف ھذا الموضوع العدید من التّظاھرات العلمیّة من مؤتمرات وملتقیات وندوات في كثیر من الدّول، 

ر العمیق والفاعل في الكشف عن مختلف الجوانب الإجرائیّة للمحاكمة عادلة وإعادة النّظر في وكان لھا الأث

 .منظومة قانونیّة إجرائیّة

  

وفي ھذا السّیاق تضمنت الوثائق الدّولیّة والإقلیمیّة ،إلى جانب مجموعة المبادئ الاخرى التي ترسّخت في 

لة، وعلى ضوء ھذه النّصوص فإنّ حقوق المتّھم تأخذ الضّمیر الإنساني معاییر لضمان المحاكمة العاد

طابعین، طابع موضوعي یتعلّق بمسألة شرعیّة العقاب، حیث یتطلّب القانون الدّولي لحقوق الإنسان مراعاة 

، وكذلك مبدأ عدم رجعیّة القانون الجنائي، وتطبیق العقوبة )لا جریمة ولا عقوبة إلاّ بنصّ( مبدأ الشّرعیة

ھم، ھذا المعیار أو العنصر المتعلّق بمبدأ الشّرعیّة وعدم رجعیّة القانون الجنائي، تمّ التّأكید علیھ الأصلح للمتّ

بل ویعتبر أحد حقوق  اتفاقيكمصدر  1966بوضوح في العھد الدّولي الخاص بالحقوق المدنیّة والسّیاسیّة 

أحد الرّكائز الأساسیّة لحقوق الإنسان في  اعتبر، كما أنّھ قد سبق أنّ للانتھاكالنّواة الصّلبة غیر قابلة 

فالمحكمة التي لا تراعي ھذا العنصر أو ھذا المعیار یمكن وصفھا بأنھا محكمة غیر . الإعلان العالمي

على المتّھم  الاستدلال، أمّا الطابع الشّكلي فیتمثّل في القواعد الإجرائیّة التي تحدّد طرق 35ص]02[عادلة

ة، والتّحقیق معھ وتقدیمھ للمحاكمة بھدف تقریر براءتھ أو كشف إدانتھ ،بما لا الجریم ارتكابھالمضنون 

أصل البراءة  افتراضلحقّھم في الدّفاع، والحقّ في  انتقاصالحرّیّة الأفراد أو  انتھاكایشكّل في كافّة الأحوال 

دّعوى وإلى حین استنفاذ طرق في المتّھم یعدّ من أھمّ الضّمانات التي یتمسّك بھا المتّھم عبر كافّة مراحل ال

الطّعن المخولة لھ، كما أنّ إسناد مھمة توقیع العقاب یكون من طرف جھة قضائیة مخول لھا قانونا بتطبیق 

لأن ھدفھا  الاستقلالیةالنصوص الدولیة، ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة وأنّ تتصف ھذه الجھة بالحیاد و 

 127ص]03[ .الرئیسي ھو تحقیق العدالة 

  

ھذا الموضوع، تكمن في الرغبة الشخصیة للبحث في  اختیاروفیما یخصّ الأسباب  الذاتیّة التي دعت إلى  

مجال القانون الدولي الجنائي ،خاصة من الناحیة الإجرائیة ، والرغبة في التعمق في مجال ضمانات المتھم 

تحلیل ھذا  ارتأیناخلي للدول، لذلك كبیرا على مستوى القانون الدّا اھتماما، لأنّ ھذا الموضوع نال 

الموضوع على الصّعید الدّولي في ظل قواعد وأحكام القانون الدولي الجنائي، والبحث في السبل الناجعة 

النّقائص، ونأمل في أنّ  نساھم ولو بجزء بسیط من  لاستكماللتطبیق تلك الضّمانات ووضع مقترحات 

داد مرجع قد یستعین بھ بعض الطّلبة من أجل إنجاز البحوث خلال ھذا العمل العلمي المتواضع ،في إع

 . وتنمیة معارفھم الفكریّة
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ھذا الموضوع ،إلى الدّور الفعّال الذي لعبھ المجتمع الدّولي في تقریر  لاختیاروتعود الأسباب الموضوعیة 

ة، فتراعي فیھ كافة ، حتّى وإنّ كان ھذا الإنسان متّھما بجرائم دولیّانتھاكھاالحقوق والعمل على عدم 

الضّمانات التي تكفل بالدّرجة الأولى كرامتھ الإنسانیّة، ویكون بعیدا عن المزایدات والمساومة السّیاسیّة 

للدّول، لذلك یتولّى جھاز قضائي جنائي دولي مختصّ بمحاكمتھ، وفقًا لقواعد محدّدة ومكتوبة سابقا، 

الآن لم تتطرّق لھذا الموضوع بشكل شامل ،خصوصا إذا  بالإضافة لكون أنّ الدّراسات التي تمّت حتّى

عن شرح  بتعادوالإبشرح نصوص القانون الموضوعي ،  ھتمواإشرح القانون الجنائي الدولي قد  علمنا أنّ

 .بالحریات العامة  رتباطھإجراءات الجنائیة على الرغم من قانون الإ

  

للمسؤولیّة الجنائیّة الدّولیّة عن الجرائم الدّولیّة، یستوجب و تبرز أھمّیّة الدراسة في أنّ إقرار نظام متكامل 

العقاب على مرتكبي ھذه الجرائم، فلا یكون بالمقابل ذلك ھدر لحقوق وضمانات المتّھم، فلابدّ أنّ یتمتّع ھذا 

ن الأخیر بضمانات معیّنة، سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثناءھا، وھذا ما یربط بین قواعد القانو

الدّولي لحقوق الإنسان، والعدالة الجنائیّة الدّولیّة التي لا تتحقّق فاعلیّتھا فقط من خلال إثبات الفعل الإجرامي 

ومعاقبة مرتكبیھ، وإنّما كذلك في خلق أرضیّة مناسبة لتمكین المتّھم من مناقشة أدلّة الإثبات، وتقدیم أدلّة 

 .النّفي عبر كافّة مراحل الدّعوى

  

أھمّیّة الدراسة كذلك في أنّ ھذه الحقوق المقرّرة لصالح المتّھم في إطار قواعد القانون الدّولي  كما تكمن

بشكل عام ،كانت ولا تزال حتّى یومنا ھذا مجال نقاش قانوني كبیر لصعوبة تجسیدھا خصوصا عبر 

نشاؤه بظروف زمنیة إ اقترنالمراحل التي مرّ بھا القضاء الجنائي الدولي؛ من قضاء جنائي خاص ومؤقّت، 

ومكانیّة محددة إلى قضاء جنائي دولي دائم إنّ صحّ التّعبیر، حتّى وإنّ كان ھذا القضاء لا یسري بأثر 

رجعيّ على الأحداث التي وقعت قبل إنشائھ، وتوفیر ضمانات خاصة للمحاكمة یعزز الثقة بأحكام القضاء 

 .طریقة احترمت فیھا حقوق المتھم وحریاتھالجنائي الدولي لأنّ ھذا الحكم قد تم التوصل إلیھ ب

  

وإلى جانب ذلك فإنّ أھمیة الدراسة تتجلي أیضا ،في أنّ ضمانات المتھم أمام القضاء الجنائي الدولي تمثل 

ھذه الاجھزة  والتزامالأجھزة القائمة بالتحقیق أو المحاكمة عن جادة العدالة ، انحرافقوة القانون في مقاومة 

 .تھم وحریاتھ أثناء الكشف عن الحقیقة بحمایة حقوق الم

  

و الھدف من الدراسة ھو معرفة الحق في محاكمة عادلة وفقا للحقوق المقررة سلفا لمصلحة المتھم، مما 

یوفر لھ مناخ ملائم لبیان موقفھ من التھم المنسوبة إلیھ بغیة التوصل إلى حكم عادل، وذلك من خلال البحث 

وخاصة إلى ظروف  استثنائیةإرساء فكرة القضاء الجنائي الدولي، من ظروف في الأسباب التي كانت وراء 
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یمكن القول أنّھا عادیة تتماشي مع طبیعة النظام الدولي الذي یتكامل وجوده ،بوجود جھاز قضائي یطبق 

  .قواعد القانون الجنائي الدولي، الموضوعیة والإجرائیة 

لك، في تحلیل الوثائق الدولیة والإقلیمیة التي تناولت  حقوق بالإضافة إلى أنّ الھدف من الدراسة یمكن كذ 

بھذه القواعد أمام المحاكم الجنائیة الدولیة ،بتحلیل ما جاء في الأنظمة  الالتزامالمتھم ومن ثما معرفة مدي 

 .الأساسیة المكونة لھا

  

البحث ودارسة خاصة  وتعد ضمانات المتھم من الموضوعات الإجرائیة المھمة والحیویة التي تحتاج إلى

تتعرض حقوق وحریات المتھم للمساس، لاسیما عند التحقیق معھ أو أثناء ،الاتھام،بحیث أنّھ بمجرد توجیھ 

محاكمتھ ،فقد تقید حریتھ ویوقف ،فمثل ھذه الإجراءات وغیرھا ھي بلا شك تحتاج  لإحاطتھا بسیاج من 

 :الضمانات ، و الإشكالیة التي یطرحھا موضوع بحثنا ھي

  

ماھي الحمایة القانونیة التي یحظى بھا المتھم أمام المحاكم الجنائیة الدولیة؟ و ھل یمكن تحقیق التّوازن بین 

  الوظیفة القمعیّة للقضاء الجنائي الدّولي وبین حقوق المتّھم عبر كافّة مراحل الدّعوى؟

،حیث سیعتمد الفصل الأول  ونظرا لأھمیة الموضوع ، فإننا سوف نعتمد في دراستنا على أكثر من منھج

والثاني على المنھجین التحلیلي والوصفي، قصد بیان الأساس القانوني لضمانات المتّھم من خلال الوثائق 

ھذه الضّمانات من خلال الأنظمة الأساسیّة للمحاكم الجنائیّة  اعتمادالدّولیّة والإقلیمیّة ،وكذلك بیان مدى 

ھمّ المستجدّات التي طرأت على موضوع دراستنا وساھمت في تطویر الدّولیّة وتحلیلھا، للوصول إلى أ

حقوق المتّھم عبر مختلف مراحل الدّعوى خاصّة بعد إنشاء المحكمة الجنائیّة الدّولیّة، كما نعتمد في الفصل 

الثاني على المنھج التّاریخي خاصة أنّھ الأنسب لسرد الأحداث والتطورات التي لھا علاقة بالمحاكمات 

  :جنائیة السابقة ، لذلك قسّمنا الموضوع إلىال

لقد نتناول فیھ الأساس القانوني لضمانات المتھم وطبیعة الحقوق الموضوعیة والإجرائیة وـ  الفصل الأوّل 

الأساس القانونيّ لضمانات المتّھم من خلال تحلیل  طرق إلىالمبحث الأوّل نتتم تقسیمیھ إلى مبحثین ،

قلیمیّة، وكذا المبادئ الأخرى ،و المبحث الثاني نخصصھ إلى طبیعة  الضّمانات النّصوص الدّولیّة والإ

 .الموضوعیّة والإجرائیّة الخاصّة بالمتّھم عبر كافّة مراحل الدّعوى

  

للمحاكم نخصصھ إلى تقییم ضمانات المتّھم من خلال ما جاءت بھ الأنظمة الأساسیة  ـ اما الفصل الثّاني

سمناه إلى مبحثین المبحث الأوّل تنطرق فیھ إلى تقییم ضمانات المتھم أمام المحاكم وق ،الجنائیّة الدولیّة

الخاصة والمؤقتة، أما المبحث الثاني نتطرف فیھ إلى تقیم ضمانات المتھم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 

انات للمتھم عبر الدائمة ومن خلالھ یمكن معرفة المستجدات التي جاء بھا نظام روما الأساس في تقریر ضم

 .كافة مراحل الدعوي 



13 
 

 
 

 
  1الفصل 

  الموضوعیة والإجرائیة المقررة لھلضمانات المتھم وطبیعة الحقوق  ساس القانونيالأ

  

  

  

لقد شھد تاریخ الشعوب ثورات كان لھا الأثر الحاسم في توجیھ مسار العالم، وكان من أخطر أسبابھا 

ص الأفراد على كفالة حریاتھم والدفاع عنھا من جھة أخري تعسف الملوك بحریات الأفراد من جھة، وحر

جریمة  رتكابھبإفكان من ثمارھا إقرار مبادئ جوھریة تؤید الحریة الشخصیة وتقضي بحمایتھا، والشخص 

إلى حمایة  ستنادھابإقد زعزع مركزه القانوني وأعطي للسلطة ما تتذرع بھ تجاھھ في المساس بحریتھ، 

المساس بالحریات الفردیة وحقوق الأشخاص ،بل یدافع بلا أنّ ھذا الأخیر لا یرضي المجتمع وصون أمنھ إ

الشخص للجریمة ،وذلك لأنّھ وإنّ تمّ فعلا الإخلال  رتكابلإحتي یتوافر الدلیل الكافي  ستطاعتھإعلیھا قدر 

 .الأمني في المجتمع یبقي الفرد محتفظا بكرامتھ

  

بنا شارة تجدر الإ،والإقلیمیةل تفحص الوثائق الدولیة قبل الحدیث عن ضمانات المتھم من خلاو

یاة وصانت حقھ في الح،نسان الإ ذا كرمتكانت سباقة في إقرار ھذه الحقوق إسلامیة الشریعة الإنّأالى

نسان جریمة ویصبح في وضع قد یرتكب الإ ولكن مماتھ،مھ في حیاتھ وحتي أالكریمة وھو جنین في بطن 

قامة العدل بین جمیع القضاء في الشریعة الاسلامیة ھو إركان من أم ركنھن أول وألذلك فإالمتھم

 "تحكموا بالعدل  نّالناس أذا حكمتم بینوإ "لقولھ تعالي 418ص]04[المتقاضین

  

وھو عدم معاقبة الشخص على فعل غیر مجرم مھم جدا  یة  لمبدأسلامإلى إقرار الشریعة الإ بالإضافة

  ."وما كنا معذبین حتي نبعث رسولا"جریم والعقاب وھذا مصدقا لقولھ تعالى مع مبدأ شرعیة الت ما یتفقوھو

المتھم برئ حتي تثبت مسك بھا الفقھ الجنائي الإسلامي أنّ ت التيةو المبادئ الجوھریومن القواعد أ

 الظن اجتنابرسول صلي االله علیھ وسلم قد نبھ إلى الذي لا یقبل الشك وكان ال ،دانتھ بالدلیل القطعي إ

فعلیا لما  المبدأعلى ھذا  التأكیدسلام كما تم یؤخذ الناس بالظن في الإولا ،الظن لا یغني عن الحق شیئا نّلأ

یخطئ في  نّیخطئ في العفو خیر من أ نّالإمام أ نّالحدود بالشبھات فإادرءوا"الشریفورد في الحدیث 

،وقررت لھ مجموعة من الحقوق تھام الشریعة الإسلامیة بالشخص وھو موضوع إ اھتمتكما  "العقوبة
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ھ الحق في الدفاع عن نفسھ وكذا  التحقیق ول یحظىبإجراءاتنّوأ،لیھ یحاط علما بالجرم المنسوب إ تبدأبأنّ

 60- 59ص]05[ .حكام لتحقیق الردع والزجرإعلان الأحكام علنیة صدور الأ

  

جریمة  بارتكابھ في أو المتھم فق على توفیر ضمانات للمشتبنظمة القانونیة نجدھا تتوبالعودة إلى الأ

ف في عسالتالعدالة تقتضي عدم  نّالأصل في الإنسان البراءة وعلى أ نّوترتكز ھذه الضمانات على أ

وفي ھذا الإطار تنقسم حقوق  ثل ھدفھا في الوصول إلى الحقیقة ،التعامل مع المشتبھ فیھ أو المتھم وتم

 126ص]06[ .جرائیة المتھم إلى حقوق موضوعیة وحقوق إ

  

المبادئ منھا ،الأخرىلى جانب مجموعة المبادئ إنسان لحقوق الإوالإقلیمیةوعنت الوثائق الدولیة 

 عتمدتھا، التیإو السجنأ الاحتجازشكل من أشكال  لأيشخاص الذین تعرضون بحمایة جمیع الأالخاصة

خاصة بمعاملة السجناء لوتحتوي على جملة من المعاییر ا 1988صوات في عام الأ بإجماعالعامة الجمعیة 

ى لإضافة إ ،ھم منھا خلال كافة مراحل الدعويالجانب الأ وعلى توضیح مجمل الضمانات أوالمحتجزین

 .طفال والنساء نظرا لخصوصیتھما كلا من الأ حقوقبراز إ

  

نصوص خاصة بحقوق المتھم تحترم في ظل ھمیة وجود الفارق وأ بإبرازكما تمیزت ھذه الوثائق 

بالمتابعة الجزائیة و الھیئة القائمة أ السلطةتذرع مكانیةإنتیجة  ستثنائیةالإوكذا الظروف ،ادیة الظروفالع

 .كولین الملحقین بھا ربعة والبروتجنیف الأ تفاقیاتإ،وھذا ما جاء فیشخاصالأحقوقوحریاتنتھاكبإ

  

لى مبحثین إل تقسیم ھذا الفص رتأیناإلذلك  ،الظروفكل للمتھم في  قانونیةحمایة ومن ثما وضع 

وكذا المبادئ  والإقلیمیةلضمانات المتھم من خلال تفحص الوثائق الدولیة  للأساسالقانونيول نخصصھ الأ

  .المقررة للمتھم جرائیةفیھ طبیعة الحقوق الموضوعیة والإ نتناول والثانيالأخرى،

  الأساس القانوني لضمانات المتھم.1.1

كثر مما بمسالة حقوق الإنسان أ ھتمامالإیة الثانیة حداث الحرب العالمد أكان من الضروري بع

ھذا  احترامبین مختلف دول العالم  تعمل على علاقات  وقیام،العالمیین من والسلم قیق الأكانتعلیھ بھدف تح

بھا الجماعة الدولیة من خلال  ھتمتإنسان،لذلك من حقوق الإ یتجزأالمبدأ وتعتبر حقوق المتھم جزء لا 

والقوانین الداخلیة  الدساتیرفعلا في  الضمانات و تجسیدھاھذه  احتراموالإقلیمیةلإشاعةة الوثائق الدولی

نخصصھ  الأول مطلبین،لى تقسیم ھذا المبحث إ ارتأینالذلكمركزھا القانوني ،  باختلافوتختلف ھذه الوثائق 

 الإقلیمیةفي الوثائق  لى ضمانات المتھمالمتھم من خلال الوثائق الدولیة ،والثاني نخصصھ إلى ضمانات إ

  .الأخرىوكذا مجموعة المبادئ 
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  الدولیة الوثائقالأساس القانوني لضمانات المتھم في إطار  .1.1.1

أصبح رصد المحاكمات من أھم المسائل التي أخذت نصیباً ھاماً من الجھود الدولیة الرامیة لحمایة  لقد

وھذا ما كرستھ صكوك حقوق الإنسان الدولیة  الحق في محاكمة عادلة ،حقوق الإنسان وینبع ھذا الحق 

  :ولذلك نتطرق إلى و داخلیةل النزاعات المسلحة دولیة كانت أعادیة أو خلاسواء كنا أمام الحالات ال

  :یةالظروف العاد خلالتھم ضمانات الم -

،وتتحقق ھذه  یسعي إلیھا المجتمع الدولي التيساسیة العدالة الجنائیة الدولیة من الأھداف الأ تحقیق نّإ

مم وھذا ما أكد علیھ واضعو میثاق الأ، للإنسانساسیة الحقوق والحریات الأاحترامالعدالة عن طریق 

یمكن  التيحوال قد أخذوا على أنفسھم بیان الأ الھیئةعضاء أ نّت على أدیباجة المیثاق نصّ نّالمتحدة حیث أ

الدولیة وغیرھا من مبادئ القانون  الاتفاقیاتن الناشئة ع واحترامالالتزاماتریقھا تحقیق العدالة ،طعن 

 143ص]03[ .من الدولیین مساھمة فعالة في حفظ السلام والأ الدولي لما في ذلك من

  

والعمل بمقتضاه  احترامھب علیھم یج، الھیئةعضاء المیثاق بأنّھ وثیقة دستوریة لكل أاعتبارویمكن 

بما المتعلقة بحقوق الانسان ، صوقوانینھم بالأخریعاتھم تغیر تش الھیئةعضاء على ذلك یجب على أ وتأسیسا

دولي یرتبطون فیھ  التزامفي كل  المیثاق احترامھ یجب علیھم نّأ كماالمتحدة،مم یتناسب وأحكام میثاق الأ

ن العبرة فإعضاء ،دولي أخر یرتبط بھ الأ التزامبین میثاق ھیئة الأمم المتحدة وأي  في حال التعارض لأنّھ ،

 ]07[من المیثاق 103كدتھ المادة التي تترتب على المیثاق وھذا ما أزاماتھمبالت

  

حقوق وحریات الإنسان الأساسیة بلا تمیز بسبب  احتراممن میثاق الھیئة إلى  1/3دعت المادة كما

ى بمراقبة مد التزامامم المتحدة الأ ھیئةجھزة المیثاق وضع على عاتق أ نّأ كما ذلك،غیر وو اللغة الجنس أ

 الدراسات، بإعدادفالجمعیة العامة ملزمة بموجب المیثاق ،نسانحقوق الإ باحترامالأعضاء الدول  التزام

لذلك ساسیة بالنسبة للجمیع الحریات الأنسان وتوصیات فیما یتعلق بالمساعدة في إقرار حقوق الإوتقدیم ال

تركز  واتفاقیةإعلانا  60أكثر من  عتماداإلى  بالإضافة،نسانالإعلان العالمي لحقوق الإباعتمادقامت  فإنھا

 .31ص]08[وحریاتھنسان الإعلى حقوق 

  

بإنشاء لجنة فقد قامت ،نسانحقوق الإمن خلال وضع لجنةللا یستھان بھ دور وكانللجمعیة العامة  

ن ،كما تقومانسانحقوق الإانتھاكاتسنویة لمناقشة لجنة واللجان الفرعیة بعقد جلسات وتقوم كل من الفرعیة 

  .نسانحقوق الإ بانتھاكتتھم  التيمع المسؤولین في الدول  اجتماعاتبعقد 
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الحقوق والحریات  احترامتدعوا إلى ،صریحة  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجاءت نصوص

بما لجمیع أعضاء الأسرة البشریة من  الإقرار،كریما نسان حرا واللازمة لكي یعیش الإ بالإنساناللصیقة

 .العالم حقوق متساویة وثابتة یشكل أساس الحریة والعدل والسلام في ومن فیھم،لیة الكرامة أص

  

یواجھ آلیة الدولة بعدتھا وعتادھا الكامل ،فعل جنائي  بارتكابالقضاء متھما یمتثل المرء أمام فعندما 

قدیم المسؤولین ت ویقع على عاتق الحكومةحقوق الإنسان  باحتراممة جنائیة تشھد بالتزام الدولة فكل محاك

تعرض شوب محاكمتھم ، بت نّبألا تخدم العدالة عندما تسمح ومع ھذا فھي ،الجرائم إلى العدالة  ارتكابعن 

أو عندما یدان الأبریاء بجرائملم المرء للتعذیب أو سوء المعاملة على ید الموظفین المكلفین بتنفیذ القانون 

الإنسان في النظام القضائیمصداقیتھ وما لم تصن حقوق  فیفقد، لةأو عندما تحید المحاكم عن العدا یرتكبونھا

وقاعات المحاكم تكون قد أخفقت في أداء واجباتھا  الاحتجازومراكز  الاستجوابأقسام الشرطة وغرف 

 59ص]09[. وخانت المسؤولیات التي انیطت بھا

  

ظام الدولي لحقوق الإنسان حجز الزاویة في الن 1948ویعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  

وقد أعید التأكید على  ،قانونیاً وقعا على جمیع الدول بوصفھ جزءاً من قانون العرف الدولي التزاماوأصبح 

یة ضمانات المتھم من خلال مجموعة من المعاھدات الدولیة الملزمة قانوناً مثل العھد الدولي للحقوق المدن

كما جرى النص علیھا في غیر  1966امة للأمم المتحدة لسنة الجمعیة الع اعتمدتھوالسیاسیة الذي 

 73-65ص]02[ .جمیع النظم القضائیة في العالم تعتمدھاالمعاھدات لكي 

  

فلا یجوز القبض علیھ إلا طبقاً لأحكام القانون على نحو ،لكل إنسان الحق في الحریة الشخصیة  إنّ

 احتجازولا ینبغي في الأحوال العادیة  ،مختصینیتم ذلك على ید موظفین  بعید عن التعسف وعلى أنّ

من تحرم الأفراد  للحكومات أنّ ویجوز المحاكمة،یة إلى حین تقدیمھم إلى أفعال جنائ بارتكابالمتھمین 

ولكن المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان تنص على سلسلة من الإجراءات ،حریتھم في بعض الحالات المحددة 

 ،لا یجرد من حریتھ على نحو غیر مشروع أو بصورة تعسفیةأنّ  حرصاً على التي تكفل للمرء الحمایة

لإساءة معاملة المحتجزین ومنھا ما ینطبق على جمیع الأشخاص  الأشكالالأخرىوتوفر ضمانات ضد 

قاصر فعل جنائي أو لسبب آخر ومنھا ما ھو  لارتكابكان الحرمان راجعاً  سواءالمحرومین من الحریة 

جوھریاً  ارتباطا، ویرتبط الحق في الحریة 38ص]10[جرائم بارتكاببسبب اتھامھم على الأشخاص 

 .قانوني  دون سندالتعسفي أو  للاحتجازبالحمایة من التعرض 

  

أي  اعتقاللا یجوز ( على أنھ ن الإعلان العالمي لحقوق الإنسانم 09المادة  تنصّ ولحمایة ھذا الحق

على حق في الحریة وفي الأمان اللكل فرد (  01 ادة فیفقرتھاكما نصت نفس الم،....)زهنسان أو حجإ
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ینص  للأسبابلا إتعسفاً ولا یجوز حرمان أحد من حریتھ  اعتقالھشخصھ ولا یجوز توقیف أحد أو 

القبض  بأسبابإبلاغ كل من یقبض علیھ أو یحتج فورا  كما یجب ،)وطبقاً للإجراء المقرر فیھ ھاالقانون علی

وھي معلومات بمحام للدفاع عنھ  الاستعانةھ في تتلى علیھ حقوقھ بما في ذلك حق وأنّ احتجازهو علیھ أ

 09وھذا ما نصت علیھ المادة ، احتجازهطعن في شرعیة أمر القبض علیھ أو أساسیة لكي یتمكن من ال

اً بأیة یتوجب إبلاغ شخص یتم توقیفھ بأسباب ھذا التوقیف لدى وقوعھ كما یتوجب إبلاغھ سریع(  02الفقرة 

  ).تھمة توجھ إلیھ 

تجري مراجعة  وأنّ المحكمةأمام  احتجازهیطعن في مشروعیة  یحق لكل شخص حرم من حریتھ أنّو

ممارسة  ھذا الحق تتم  ویختلف ھذا الحق عن الحق في المثول أمام القاضي لأنّ احتجازهمنتظمة لقرار 

من  04الفقرة  09ھ المادة ت علیات وھذا ما نصّبمبادرة من المحتجز أو بالنیابة عنھ ولیس من جانب السلط

 . 40ص]10[الاعلان

  

لابد من  نھ ویفرج ع إذا لم تتم محاكمة الشخص المحتجز في غضون فترة زمنیة معقولة یحق لھ أنّ

المحاكمة ھو  انتظارشخاص في الأ اعتباراحتجاز،كما لا یمكن تقدیم المتھم خلال فترة معقولة للمحاكمة 

الفقرة  09وھذا ما نصت علیھ المادة امة بل یمكن تعلیق الافراج على ضمانات لكفالة حضورھم  القاعدة الع

یمنح كل من یتھم  من الجوانب الجوھریة اللازمة لتفعیل ضمانات المتھم أنّ و،من العھد الدولي 03

لإعداد دفاعھ  فعل جنائي على قدم المساواة الحق في الحصول على كفایتھ من الوقت والتسھیلات بارتكاب

 . من العھد الدولي  03الفقرة  14ت علیھ المادة وھذا ما نص102ّص]11[

  

براءة افتراضھو مبدأ خلال كافة مراحل الدعوى انلتمسھ التيكثر دقة وحساسیة ومن بین المبادئ الأ 

كل شخص متھم بجریمة ( ن من الإعلان العالمي لحقوق الإنسا 11/2نصت علیھ المادة  و،المتھم 

ت لھ فیھا جمیع الضمانات یثبت ارتكابھ لھا قانوناً في محاكمة علنیة تكون قد وفر بریئاً إلى أنّیعتبر

 ،ویترتب على ھذا المبدأ عدة نتائج منھا ضمان حسن المعاملة ومنحھ المدة الكافیة)للدفاع عن النفساللازم

 .عدالة ال لمقتضیاتلیھ ومناقشاتھا وفقا حول التھم الموجھة إ رأیھلإبداء 

  

ة حظر التعذیب وغیره من ضروب المعاملة الإنسانیعلى  من العھد الدولي 14/01المادة  ونصت

واستبعاد أي ضغط بدني أو نفسي وقیام مسؤولیة القائمین على محروماً من الحریة ،حتى وإن كان 

وبات خاصة ، كما ئمین بالاحتجاز الى عقیتعرض القا ةالجوھریفي حالة مخالفة ھذه القواعد  ،الاحتجاز

یجوز إخضاع أحد للتعذیب ولا للمعاملة أو  إذا لاالإعلان العالمي لحقوق الانسان،  05تطرقت الیھ المادة

إخضاع أحد  التي تحرم العھد الدوليمن  07المادة كذا وبالكرامة  ةالإحاطو أو الإنسانیةالعقوبة القاسیة 

وعلى وجھ الخصوص ولا یجوز ،لكرامةبا ةالإحاطنسانیة وللتعذیب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسیة أو الإ



18 
 

اه أي شخص متھم إكر الحر  ،وعدمعلى أحد دون أحد دون رضاه إجراء أي تجربة طبیة أو علمیة 

 .قرار بالذنببالشھادة على النفس أو الإ بارتكاب فعل جنائي

  

والتي تحمل بدورھا عدّة ن منھا المساواة أمام القانو،تنطوي مرحلة المحاكمة على عدّة جوانب  و

وتشمل حق كل فرد على السوء في اللجوء إلى المحاكم  ،القوانین التمیزیة استخدامحظر ھمھا أمعاني 

أولى ھذه الضمانات ھي المساواة أمام القانون وھذا ما ،المحاكم جمیع الأفراد على قدم المساواة تعاملوأنّ

المدنیة من العھد الدولي للحقوق  2/1مادة وكذا ال،وق الإنسانمن الإعلان العالمي لحق 07نصت علیھ المادة 

الھدف ھو  التمییز لأي سبب من الأسباب وھذا ما یكفل تطبیق القانون بشكل سلیم لأنّ منعتوالسیاسیة التي 

الجریمة بغض النظر إلى  انتفتت القرائن والأدلة والبراءة متى تحقیق العدالة سواء بالعقاب متى توفر

 .أو العرقي السیاسي  انتماءهالشخص أو جنسیة 

  

لشرط المعاملة المتساویة من جانب المحاكم في  من نفس العھد، إنّ 26بالإضافة إلى نص المادة  

على  والادعاءالدفاع القضایا الجنائیة جانبین ھامین، أولھما المبدأ الأساسي الذي یقضي بالمساواة في معاملة

أما الجانب  افع خلال الإجراءات ،ن فرصة متساویة في إعداد مرافعتھ والترالطرفی لكلانحو یضمن أن تتاح 

جرائم مماثلة  بارتكابالمساواة مع غیره من المتھمین  یعامل على قدم لكل متھم الحق في أنّ الثاني فھو أنّ

ي في بالتساو المقصودمن العھد الدولي، ولیس  2دون أدنى تمییز بناء على الأسس المحددة في المادة 

 متماثلة ،النظام القضائي متماثلة عندما تكون الحقائق الموضوعیة  استجابةتكون  المعاملة التطابق، بل أنّ

 . وینتھك مبدأ المساواة عندما تصدر قرارات المحاكم أو القرارات الإداریة على أسس تمییزیة 

  

ة التي ستطلع بمسؤولیة نظر تشكل المحكم أنّ المتھم الشروط الأساسیة لحمایة حقوقومن المبادئ و

، وھذا و الحیادالاستقلالیةختصة بنظر القضیة وتتوفر فیھا تكون م القضیة والفصل فیھا تشكیلا قانونیا، وأنّ

الھدف ن العالمي لحقوق الإنسان بضرورة توفیر الإنصاف والعلنیة لأنّمن الإعلا 10ما نصت علیھ المادة 

 68ص]12[ .ظام العدالة الرئیسي ھو حمایة الثقة العامة في ن

  

یتوقف  رر لھ، على أنّیحاكم دون تأخیر لا مب الحق في أنّفعل جنائي  بارتكابلكل فرد أتھم نّكما أ

لكل من العھد الدولي،) ج) (3( 14دة وھذا ما نصت علیھ الما المعقول على ملابسات الحالة ،تقدیر الوقت 

یحاكم  نّبالضمانات  الدنیا ومنھا أ على قدم المساواة التامة،یتمتع أثناء النظر في قضیتھ، و متھم بجریمة أنّ

الحصولعلى ولھالحق في صھ أو من خلال محام ،یدافع عن نفسھ بشخأنّ ویمكنھمبرر لھ ، دون تأخیر لا

مساعدة من محام یختاره بنفسھ أو ینتدب لمساعدتھ من أجل مصلحة العدالة بدون مقابل، إذا كان غیر قادر 

العھد  من 14/3یھ المادة وھذا ما نصت علیة ،یتصل بمحامیھ في إطار من السر نّأوعابھ ،ع أتیدف ى أنّعل
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بنفسھ أو من شة شھود الإثبات شھود نفي، ومناق استدعاءفعل جنائي الحق في  بارتكابلكل فرد یتھم الدولي،

أو یتكلم اللغة وضرورة الحصول على مساعدة مترجم متخصص دون مقابل، إذا لم یكن یفھم  قبل غیره،

 .الحصول على ترجمة للوثائق المستخدمة في المحكمة كما یمكن

  

إنّ إعلان الأحكام القضائیة واجب فیما عدا بعض الحالات الاستثنائیة المحدودة، ومن حق كل شخص 

ة إلیھا المحكمة في إصدار حكمھا، وأنّ یحاكم أمام قضا استندتیحاكم أمام محكمة أنّ یعرف الأسباب التي 

مخولین بسلطة إصدار الأحكام القضائیة، وأن یصدر علیھ الحكم القضاة الذین باشروا نظر الدعوى ، وھذا 

من العھد الدولي،كما لا یجوز توقیع العقوبات على المتھم ما لم یصدر حكم  14/1ما نصت علیھ المادة 

 .بإدانتھ بعد محاكمة عادلة

  

فعل  بارتكابالمتھمالمدان حقومن مع المعاییر الدولیة،قوبات الع في تتناسب یكون ھناك ویجب أنّ 

وھذا ما نصت  صادر ضده والعقوبة المقررة علیھ یلجأ إلى محكمة أعلى لمراجعة حكم الإدانة ال جنائي أنّ

  .من العھد الدولي) 5(14ھ المادة علی

  :الدولیة والداخلیةضمانات المتھم في النزعات المسلحة 

خلال النزعات المسلحة الدولیة م حقوق المتھم إیجاد نصوص خاصة تنظ إرادة الدول حول ةتجاھإ

لما لھذه المرحلة من خطورة على حقوق الإنسان وقد تسمح فیھا الدول ببعض التجاوزات  ،غیر دولیة و

ربعة الأنساني ھذه الحمایة من خلال اتفاقیات جنیف وبتالي كفل القانون الدولي الإبالإنسانیة ،ة المخل

ل من البروتكو 01/04ة حیث نصت الماد،1977الملحقین بھا  نالإضافییولین والبرتوك1949لعام

من قبل المؤتمر الدبلوماسي  اعتمدة ضحایا النزعات المسلحة الدولیة،ول الخاص بحمایضافي الأالإ

ة التي تناضل المنازعات المسلح(....نھاعلى أ 07/12/1978في  ذالتنفیل حیز ودخ 08/07/1977بتاریخ

لحق نظمة العنصریة وذلك في ممارسة الأجنبي ضد الأ والاحتلالالشعوب ضد التسلط الاستعماري بھا 

أما ، 78الى 64مدنیین وقت الحرب ھي من والمواد المتعلقة بحمایة ال....)الشعوب في تقریر المصیر

فمنصوص علیھ  المحتجزین نالمدنییما حقوق أ، 46الى35نب نصت علیھا المواد من جاحقوق الرعایا الأ

 . 141الى79في المواد من 

  

  03المادة نصت  اعادلة، إذخاصة لتحقیق محاكمة  حقوقأقرتدولیة  غیرالمنازعات المسلحة  و

 ضافي الثاني فھي تطبق علىكول الإومن البرت 06كذا المادة وص]13[جمیع اتفاقیات جنیف المشتركة بین 

 القوات المسلحة الذین ألقوا عن العدائیة، بمن فیھم أفراد الأشخاص الذین لا یشتركون مباشرة في الأعمال

ونطاق  أو لأي سبب آخر، الاحتجازلقتال بسبب المرض أو الجوع أو أسلحتھم، والأشخاص العاجزون عن ا
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تشارك فیھا القوات المسلحة التي كثر تحدید فھو ینطبق على المنازعات كول الإضافي الثاني ھو أوالبرت

بعملیات  راضي تمكنھا من القیامتمارس السیطرة على الأ الأخرىالتيالنظامیة  اعاتالجمالمنشقة عن 

 .والتوتر الداخلیة  الاضطراباتولا یسري ھذا البرتوكول على حالات عسكریة متواصلة ومنسقة ،
 56ص]14[

  

 بارتكابن للمتھمی نجد تقریبا نفس الحقوق المقررة فإنناخلیة او دواء كانت النزعات المسلحة دولیة أس

یعاملون في جمیع الأحوال معاملة إنسانیة، دون أي  ذانھا الحق في المعاملة الانسانیة إجرامیة ومأعمال إ

و الثروة أو أي معیار تمییز ضار یقوم على العنصر أو اللون، أو الدین أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أ

  :فعال التالیةولھذا الغرض تحظر الأ مماثل آخر ،

یھ، والمعاملة القاسیة القتل بجمیع أشكالھ، والتشو خاصةعلى الحیاة والسلامة البدنیة،  لاعتداءا -

  .والتعذیب 

 ةوالإحاطلة المھینة الاعتداء على الكرامة الشخصیة، وعلى الأخص المعامذ الرھائن وأخ -  

  .بالكرامة

قة أمام محكمة مشكلة تشكیلا إصدار الأحكام وتنفیذ العقوبات،دون إجراء محاكمة سابكما لا یجوز 

 .القضائیةقانونیا، وتكفل جمیع الضمانات 

  

) النازعات المسلحة الدولیة (البروتوكول الإضافي الأول   من) 4(75النظر إلى نص المادة بو

أكدت على ضرورة خضوع المتھمین إلى محاكمة تضمن لھم حقوق الدفاع دون إصدار أحكام غیر ]15[

،كما یتعین ]15[الإضافي الثاني البروتوكولمن ) 2(6اكم محایدة وكذا المادة ذه المحتكون ھ قانونیة وأنّ

 استدعاءھاالحق في الاستعانة بمحام ومترجم أو علامیھ بجمیع حقوقھ منر المتھم بالتھم المنسوبة الیھ وإخطاإ

سرة السجین إبلاغ أ ة على ضرورةجنیف الثالث اتفاقیةكما تنص شھود وتقدیم أدالة تفید التحقیق ،بعض ال

 وراعیھمتصون مصالح طرفي النزاع  نّلدولة الحامیة وھي دولة ثالثة واجبھا أصدقائھ من طرف اوبعض أ

نما بعة لم تنص على السماح بزیارة الأسرة وإجنیف الرا اتفاقیةمن  76یمین في أرض العدو، أما المادة المق

 .ة الوطنیة للصلیب الاحمر سمحت بزیارة مندوبي الدولة الحامیة  مندوبي اللجن

  

و غیر الدعوي سواء كانت النزعات دولیة أالبراءة عبر كافة مراحل  افتراضكما یجب احترام مبدأ 

 .ضافي الثاني من البرتوكول الإ 06/02والمادة 75/04دولیة وھذا مانصت علیھ المادة 

  

 الاعترافغام الأسیر على رإلحقوق الإنسان خلال ھذه الفترة ھي  انتھاكتشكل  التيومن المسائل 

اعات مسلحة دولیة أو غیر دولیة مر سواء كانت نزجنیف ھذا الأ اتفاقیةنھ مذنب لذلك منعت على نفسھ بأ
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جنیف وبرتوكولیھا الإضافیین  اتفاقیةحیث تفرض و سوء المعاملة إلى منع التعرض للتعذیب أ بالإضافة

 نّالمحتجزین وضرورة معاملتھم بإنسانیة، وأاص شخایة الجرحى والمرضي وغیرھم من الأوحم احترام

و تعرضھم ، أذیب و تعرضھم للتعأ, العنف باستعمالعلیھم  الاعتداءیعني بھم بدون تمیز ویحظر بشدة

 .جنیف الثالثة اتفاقیةمن  51والمادة جنیف الاولي،  اتفاقیةمن  50و12دة للمخاطر طبقا للما

  

الخاصة بعقیدتھم  الاجتماعاتمارسة الشعائر الدنیة وحقوق كما یترك للأسري الحریة الكاملة في م

الأسیر أفعالا تشكل إخلال بالنظام الداخلي للدولة  ارتكابمع توفیر أماكن لذلك، وبالنظر الى إمكانیة 

الحاجزة فإنھّ یمكن توقیع عقوبات علیھ تكون في مجملھا غیر وحشیة أوخطرة وأنّ لا تزید مدة العقوبة عن 

جنیف الثالثة ،وتقدم الشكاوي من طرف الأسیر حول أوضاع  اتفاقیةمن  30و 89بقا للمادة یوما ط 30

 70ص]14[ .إلى الدولة الحامیة للتحقیق فیھا  الاحتجاز

  

ادات تقدم من على عی الاحتجازتتوفر أماكن  نّومن أبرز الحقوق ھي الرعایة الصحیة ،إذا یجب أ

جنیف  اتفاقیةمن  92جنیف الثالثة والمادة  اتفاقیةمن  31حیث تنص المادة خلالھا فحوصا طبیة ،

علاجھ  یتحمل مصاریف نّصول علي فحص طبي مرة كل شھر دون أسیر الحھ من حق الأنّأ]13[الرابعة

 .جنیف الثالثة اتفاقیةمن  55و54و30طبقا للمواد 

  

 محاكمتھاني على ضمانة نسلفترة طویلة ،أكد القانون الدولي الإ الاحتجازوحتي لا یبقي المتھم رھین 

دفاعھ وھذا  لإعدادسرع ما یمكن ما كفایتھ من الوقت والتسھیلات ترة معقولة والنظر في الدعوي في أفي ف

ضافي من البروتوكول الإ 06/2ل والمادة ومن البروتوكول الإضافي الأ 75/04ھ المادة مانصت علی

 .الثاني

  

ھ من حق النساء نّفإ انوا رجالا أو نساءوحمایة للجنس البشري خلال ھذه الظروف سواء ك

النساء  احتجازبوجھ عام  وینبغيل الصرعات المسلحة الدولیة ضروب خاصة من الحمایة، المحتجزات خلا

البروتوكول " ن م) 5(75المادة  علیھ نصت شراف النساء وھذا ما یوضعن تحت إ نّبعیدا عن الرجال وأ

ي قیدت حریتھن لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح في أماكن منفصلة عن تحتجز النساء اللوات " الإضافي الأول 

ر، یومع ذلك، ففي حالة احتجاز أو اعتقال الأس. أماكن الرجال ویوكل الإشراف المباشر علیھن إلى نساء 

خطورة الوضع على فئات النساء ، ونظر ل"مأوى واحدیوفر لھا كوحدات عائلیة  فیجب قدر الإمكان أنّ

 بأفعالغالبا ما تكون مستھدفة  لأنھانظمة الخاصة بھذه الفئة مراعاة الأ الاحتلالن على دولة تعیطفال یوالأ

 98ص]16[ . بالإنسانیةمخلة 
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  الأخرىقلیمیةو المبادئ والقواعد الإ الوثائقضمانات المتھم في إطار .2.1.1

ب للجمیع دون تمیز وتجنقاص منھا و الإن تلك الحقوق غیر قابلة للتجزئة أنساإذا كانت حقوق الإ

 ھنّیعكس أ العمليالواقع  نّأ والعالمیة إلانقاذھا بالفاعلیة تتمتع ھذه الحقوق في مجال إ نّوھو ما یفترض أ

 نسان على المستوي العالمي الإحقوق  نشأهذا كانت وإمرین،ھذین الأمن العسیر في الوقت الراھن الجمع بین 

نسان قد بلغت لحقوق الإ الإقلیمیةالحمایة  نّفي مجال الضمانات فإھ ونّإلا أقلیمي،أسبق من المستوى الإ

من خلال نسان قضیة حقوق الإ قلیمیةو الإالحكومیة الدولیة  الھیئاتتبنت  طاروفي ھذا الإمراحل متقدمة 

لیات خاصة لمراقبة مدي تكریسھا البحث على سبل ناجعة في إقرار الحقوق والحریات الأساسیة وتوقیر آ

،ومن بین ھذه ھذه الاھتمامات افة مراحل الدعوي من ضمن اقع وكانت حقوق المتھم خلال كفي الو

وضعت معاییر تتفق  التيوربي ،مریكیة،والمجلس الأوحدة الافریقیة ،ومنظمة الدول الأالمنظمة  المنظمات

لى إ ب التطرقمجملھا مع المعاییر الدولیة المقررة لمصلحة المتھم ،لذلك نحاول من خلال ھذا المطل في

 .خرىوالمبادئ الأ الإقلیمیةالوثائق   المتھم التي جاءت في ضمانات

  

 اھتمتحیث  ھو مبدأ الشرعیة الاحتجازأساس یكون نّطلب بادئ ذي أالسلیمة لمرفق العدالة تت الإدارةنّإ   

 التأثیمتالي یكون وب الاحتجازوشرعیة تقید وتنظیم  اعتقالرعیة منھا شوالشرعیة  مبدأب الإقلیمیةالوثائق 

ر الضیق للنص الجنائي عدة نتائج مھمة تكمن في التفسی المبدأھذا  ویترتب على للقانونوالعقاب راجع

الم یستثني بنصوص خاصة إلى جانب أنّھ من الضروري أنّ لعقابیة مالقوانین ا وعدم رجعیة31ص]17[

 احیة العملیة ،والتأخیر ذلك ممكناً من النیصبح  مام القاضیأو سلطة قضائیة أخرى بمجرد أنّیمتثل الشخص أ

القرار ،بل مجرد  اتخاذلیس لھا سلطة  استشاریةفضت المحكمة الأوروبیة أن تعتبر أي لجنة غیر مقبول ور

من ) 4(5صود في المادة بالمعنى المق" المحكمة"إصدار توصیات غیر ملزمة لوزارة الداخلة تعادل 

 ]18[ .الأوربیةالاتفاقیة

  

القبض على  اللجنة الإفریقیة أنّ اعتبرتالأشخاص دون سند قانوني، حیث احتجازلا زا یجوكم

 انتھاكعاما، بمثابة  12أو محاكمة لمدة دون تھمة دولة وفقا لھوىرئیس واحتجازھاسیاسیة ما شخصیة 

لا یجوز أنّھ بیةمن الاتفاقیة الأور 5/1 المادةالمیثاق الإفریقي ،كما نصت 6في الحریة الذي تكلفھ المادة للحق 

مام أ دانتھمنھا بعد إ اً للإجراءات المقررة في القانون،وطبق معینةتجرید الفرد من حریتھ إلا في الحالات 

سباب نظامیة التي تقرر جود أ ھیئةعلى  بعد عرضھ واحتجازهإمكانیة ضبطھ محكمة مختصة وكذلك 

،كما من الاتفاقیة الأوروبیة )2(ادة الم من خلال نصذلكالأوروبیة  وضحت اللجنةأ ومعقولة لحجزه 

بترخیص لا بوجود الأشخاص إ احتجازالمبادئ من خلال المبدأ الثاني إلى عدم جواز  تطرقت مجموعة

  .الاحتجازمام السلطات المختصة بفحص مشروعیة قانوني مع منح المحتجزین إمكانیة التظلم أ
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لحین  الاحتجازلا یكون  نّدئ تقتضي أومجموعة المبا ةالإقلیمیمختلف الوثائق  نّوالملاحظ أ

 مام المحكمة،وھذا مامثولھ أ لإعادةفراج عنھ متي توفرت ضمانات كافیة ھو القاعدة بل یمكن الإالمحاكمة 

 ]19[ .من مجموعة المبادئ 39نص علیھ المبدأ 

  

قانونیة للقبض بالأسباب ال،یفھمھا  یخطر بلغة بسیطة تخلو من التعقیدات الفنیة ویستطیع أنّ أنّیجب و

ومع ھذا في مشروعیة القبض علیھ  للطعنة من اللجوء إلى محكم التي تبرز ذلك حتى یتمكن علیھ والوقائع 

لحظة  المنسوبة للمقبوض علیھ تفصیلاتتلى جمیع التھم  ھذا لا یتطلب أنّ فقد رأت المحكمة الأوروبیة أنّ

المتھم بطبیعة التھمة المنسوبة إلیھ على وجھ  خطارلى ضرورة إإ 11/02و10 المبدأینشار القبض، كما أ

ونفس الوقت  خبار المركز القنصلي للدولة المرسلةأجنبیا یمكن للدولة الحاجزة إالمتھم كان ذا وإالسرعة،

 36 للمبدأبلاغھ بما لھ من حقوق طبقا تھم مع إیة رسالة یرسلھا المتنقل دون إبطاء أ على الدولة الحاجزة أنّ

 .ا للعلاقات القنصلیة فین اتفاقیةمن 

  

والحیاد ،والمقصود  بالاستقلالیةتتمتعھ لابد من وجود محكمة نّأ الإقلیمیةوتتطلب الوثائق 

القضاء ،ینبغي تأمین القضاة عن  استقلالولضمان ،التنفیذیةالمحكمة عن السلطة  ھو استقلالبالاستقلالیة

یعزل من منصبھ بسبب أي رد فعل سیاسي  نّكما ینبغي ألا یساور القاضي أي شعور بالقلق من أالعزل 

في شغل منصبھ إلى حین  الاستمراریضمن  لأحكامھ وسواء أكان القاضي معیناً أم منتخباً  ، فینبغي لھ أنّ

شغل المدة المقررة لشغل المنصب الذي یحتلھ ،إذا كان ی انتھاءن التقاعد الإلزامي ،أو إلى حین وصولھ س

ولا یجوز وقف القاضي عن العمل أو عزلھ من منصبھ ،إلا إذا بات عاجزاً عن  منصبا موقوتاً بفترة معینة

المیثاق "من ) د) (1(7المادة لوك لا یلیق بالمنصب الذي یشغلھ القیام بواجبات عملھ ،أو إذا أتى بس

 ]20["الأفریقي

  

مام جھات یحاكم أ نّألكل فرد الحق في  ھنّالسلطة القضائیة أ باستقلالوطبقا للمبادئ الأساسیة المتعلقة 

لیھ دون تحیز كما تفصل ھذه الجھات في المسائل المعروضة ع ئیة منحھا القانون صلاحیات محددة،قضا

من المبادئ  1 المبدأوحسب ما جاء في خلات مباشرة كانت او غیر مباشرة ،وتدبعیدا عن الضغوطات أ

استقلال السلطة القضائیة وتحدید تكفل  فان الدولة]21[ساسیة المتعلقة باستقلال السلطة القضائیة الأ

القضاة وتكوینھم ،كما لا یكون ھؤلاء القضاة  اختیارسسات الدولة كما تشرف على عملیة مؤ اختصاصات

 78ص]10[ .عباءل بل لابد من توفیر جو ملائم في إطار قانون یحدد ھذه الأو العزیقاف أللإعرضت
  

 الاتفاقیة" من) 5(7یة معقولة أو الإفراج عنھ المادة حق المحتجز في محاكمة عادلة خلال مدة زمنو

یقدم أي شخص یحتجز ،على وجھ السرعة ،إلى قاض أو موظف آخر یخولھ القانون مباشرة ""الأمریكیة
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یقدم للمحاكمة في غضون فترة زمنیة معقولة أو یفرج عنھ  السلطة القضائیة ،ویحق للشخص المذكور أنّ

 .المحكمةویجوز تعلیق الإفراج عنھ بضمانات للتأكد من مثولھ أمام جراءات،ن أن یؤثر ذلك على سیر الإدو

  

یقدم أي شخص یقبض علیھ أو یحتجز وفقاً "الاتفاقیة الأوروبیة"من ) 3(5المادة  كما نصت علیھا

من ھذه المادة ،على وجھ السرعة ،إلى قاض أو موظف یخولھ القانون مباشرة السلطة ) ج(1لأحكام البند 

یقدم للمحاكمة في غضون فترة زمنیة معقولة أو یفرج عنھ إلى حین  ئیةویحق للشخص المذكور أنّالقضا

 . محاكمتھ 

  

 كما أن اللجنة الأفریقیة قد انتھت إلى أنّشروط لضمان مثولھ أمام المحكمة ،ویجوز تعلیق الإفراج ب

للشروط المحددة في المادة  انتھاكال تحدید موعد لبدء المحاكمة یمث التأخیر لمدة سنتین دون نظر الدعوى أو

رة زمنیة معقولة ،وفي التي تشترط ضرورة بدء المحاكمة في غضون فت" المیثاق الأفریقي "من ) د) (1(7

 انتھاكات دون تقدیمھ إلى المحاكمة یمثل شخص لمدة سبع سنوا احتجازاللجنة إلى أنّ انتھتحالة أخرى 

ھ من أنّ المحكمة الأمریكیة  وأكدتلمنصوص علیھ في المیثاق الأفریقي ا" الفترة الزمنیة المعقولة "لمعیار 

 . بارتكابھتھم فعل الجنائي الذي أوبة المقررة للفرد من حریتھ لفترة لا تتناسب مع العقالظلم تجرید ال

  

الاتفاقیة "من ) ب)  (2(8إلى جانب حقھ في مساحة زمنیةوتسھیلات كافیة لإعداد الدفاع المادة 

فعل جنائي أنّ یعتبر بریئا طالما لم یثبت ذنبھ قانونا  ویحق لكل  بارتكابیحق لكل شخص متھم "كیةالأمری

فرد  على قدم المساواة أثناء إجراءات التحقیق التمتع بالضمانات الدنیا منھا إخطار مسبق مفصل للمتھم 

لكل شخص اتھم بارتكاب فعل "الاتفاقیة الأوروبیة "من ) أ) (3(6بالتھم المنسوبة إلیھ كما نصت المادة

جنائي الحقوق الدنیا منھا أن یبلغ على وجھ السرعة بلغة یفھمھا وعلى نحو مفصل بطبیعة الاتھام الموجھ لھ 

 ]22[من مجموعة المبادئ 38،كما تضمن نفس الحق المبدا"وأسبابھ 

  

اللجنة الأفریقیة  وانتھتوعدم التعرض للتعذیب  الاحتجازفي أوضاع إنسانیة أثناء  لى حقھإضافة إ

اللاجئین من النساء والأطفال والشیوخ محتجزون في أوضاع مؤسفة في رواندا مما یمثل انتھاكا  إلى أنّ

 یطلب تحسین معاملتھ أو أنّ ولكل شخص محتجز أو مسجون الحق في أنّالمیثاق الأفریقي ،من  5للمادة 

الشكوى ، وفي حالة رفض طلبھ أو شكواه  تسرع في الرد على ویجب على السلطات أنّ یشكو من سوئھا 

من مجموعة المبادئ  06 المبدأ،كما جاء في ،یجوز لھ اللجوء إلى القضاء أو التظلم أمام سلطة أخرى 

من القواعد النموذجیة  1/ 54لى القاعدةإضافة إ،الإنسانیةلأي أشكال التعذیب أو المعاملة الحضر الصریح 

  .لى القوة في علاقاتھم مع السجناءاللجوء إلموظفي السجون  لا یجوزانھ ]23[
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لا یجوز تعریض أحد للمحاكمة أو العقاب ین على نفس الجریمة حظر إقامة الدعوى القضائیة مرت

برئ منھا أو أدین  مجدداً في إجراءات جنائیة في نطاق الولایة القضائیة لنفس الدولة على جریمة سبق أنّ

لا تمنع أحكام الفقرة السابقة من إعادة فتح راءات الجزائیة في الدولة ،والإج بھا بحكم نھائي وفقا للقانون

وقائع  اكتشفتالمعنیة إذا ظھرت أدلة جدیدة أو ملف أیة قضیة وفقاً للقانون والإجراءات الجزائیة في الدولة 

 8ة مادوكذا الالدعوى  یؤثر على نتیجة جدیدة أو إذا شاب الإجراءات السابقة خلل جوھري ،من شأنھ أنّ

لا یجوز تعریض أحد لمحاكمة جدیدة على نفس السبب إذا صدر حكم ببراءتھ الأمریكیة  الاتفاقیةمن ) 4(

ة المتھم على نفس الجریمة مرتان أقرتھ و محاكموحضر تطبیق القوانین بأثر رجعي أللاستئنافغیر قابل 

 ]24[ ).1 المبدأ(ساسیة الخاصة بدور المحامین المبادئ الأ

  

 7المادةطبقا ذا كان حق التقاضي مكفولابمحامي فإ والاستعانة،یدافع عن نفسھ  تھم في أنّوحق الم

 لھذا الحقوتكرسا مدافع عنھ اختیاركذلك حق الدفاع وحریة  ھذا الحق و یشملالأفریقی المیثاقمن ) ج(

،على قدم المساواة شخص أثناء الإجراءات  ن لكلمن خلال  أ المبدأمؤكدة على ھذا  الإقلیمیةجاءت الوثائق 

یدافع عن نفسھ بشخصھ أو بواسطة محام یختاره  حق المتھم في أنّالتمتع بالضمانات الدنیا منھا  التامة ،

) 2(8وحقھ في الحصول على مساعدة قانونیة مجانیة المادة ،انفرادل بمحامیھ دون قیود وعلى یتص وأنّ

 .ومناقشتھما الشھود  استدعاءفي وحقھ الأمریكیة الاتفاقیةمن )ھـ(

  

من مجموعة المبادئ إذا لم یكن للشخص المحتجز محامي یختاره بنفسھ،  17/2ومن خلال المبدأ

من المبادئ  18تكفل الحكومة ھذا الحق وحدد المبدأ العدالة كمایعین لھ محامي وفقا لما تقتضیھ مصلحة 

ساعة  48لال مھلة لا تزید عن بمحامي خ الاستعانةعلى ضرورة  ]24[الأساسیة  الخاصة بدور المحامین 

  210ص]25[ .بالمحامي  الاتصالمع المحافظة على سریة  احتجازھممن وقت القبض علیھم أو 

  لمصلحة المتھم  الضمانات الموضوعیة و الاجرائیة المقررة.2.1

ائیة الجن للإجراءاتساسیا عدالة ،والتي یعتبر بلوغھا ھدفا ألل الطبیعيمعرفة الحقیقة ھي المدخل  نّإ

القضائیة وھي تعني في المقصودة ھي الحقیقة  والحقیقة اإدراكھبوجھ عام وھي غایة سامیة لیس من السھل 

جراءات قانونیة عبر الدعوي على مجموع ما یتخذ من إ اعتمادامفھومھا الإجرائي ما یتم الوصول الیھ 

جرامیة حصلت بھا الواقعة الإ لتياالنموذج الواقعي للكیفیة  ما من الناحیة الموضوعیة فھيئیة ،أالجنا

وفي ھذا الصدد ھناك جملة من الضمانات جرامي،وتحدید مرتكب الفعل الإ بھا اقترفتالتیوالطریقة 

 ارتأیناحكام وشرعیتھا ،لذلك مان مصداقیة الألض جرائیة لابد من توفیرھا لصالح المتھمالموضوعیة والإ

  .جرائیةضمانات الموضوعیة والثاني إلى الضمانات الإصصھ للول نختقسیم ھذا المبحث الى مطلبین الأ
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  الموضوعیة الضمانات.1.2.1

ھناك جملة من الضمانات الموضوعیة المقررة لمصلحة المتھم سواء خلال التحقیق او أثناء المحاكمة     

  :يما یلوتكمن في 

  :الشرعیة الجنائیة  -

وھي القاعدة التي " جریمة ولا عقوبة إلا بنص لا " ھ من القواعد الأساسیة للقانون الجنائي على أنّ

یعبر عنھا مبدأ الشرعیة الجنائیة والتي تعترف بھا معظم النظم القانونیة المعاصرة ، ومقتضى ھذه القاعدة 

ھو وجوب حصر الجرائم والعقوبات في القانون المكتوب بتحدید الأفعال التي تعد جرائم وتحدید أركانھا ثم 

 .120ص]26[لھا العقوبات المقررة 

  

جرائم ما لم یكن ھناك نص قانوني صادر  وسلوكیاتھمأفعال الأفراد  اعتبارفلا یمكن  وبعبارة أخري

الفعل أو وقوع السلوك المراد علیھ ، فالسلطة التشریعیة ھي  ارتكابالسلطة التشریعیة في الدولة قبل من 

ما ائم و تقدیر الجزاء الجنائي المترتب عنھا وھو الجھة الوحیدة التي یعھد إلیھا بیان الأفعال التي تعد جر

فالقاضي الجزائي في ھذه الحالة خلاف نظیره المدني لا یستطیع الحكم إلا تتضمنھ كافة الدساتیر الوطنیة ،

 .بالعقوبات التي یقررھا القانون صراحة وفي حدود ما یخولھ لھ من سلطة تقدیریة 

  

مانات الأساسیة لحقوق الأفراد، فإسناد مھمّة تحدید الجرائم الضّمن ویعتبر مبدأ الشرعیة الجنائیة 

السّلطات الأخرى على حقوق الإنسان وحریاتھ لأنّھا لا  اعتداءلسلطة التّشریعیة فیھ ضمان لعدم وعقوباتھا ل

 تملك تجریم أفعال لم یجرّمھا المشرّع أو تقریر عقوبات لم تحدّدھا النّصوص التّشریعیة، وقد عبّر عن ھذه

تحدّد عقوبات الجرائم وإنّ ھذه السّلطة لا  إنّ القوانین وحدھا ھي التي یمكن أنّ" في قولھ " بیكاریا" الفكرة 

كما أنّ في تحدید النّصوص القانونیة لكلّ ما ھو  215ص]25[،"یتولّاھا سوى المّشرّع بذاتھ یمكن أنّ

من الأفعال حتّى لا یفاجؤون بأمور  بھارتكاذار للأفراد بما ھو محظور علیھم مشروع أو غیر مشروع إن

 .تقیّد من حرّیّتھم وتنال منھا

  

مبدأ الشرعیة الجنائیة یعتبر ضمانة أكیدة لحمایة حقوق الأفراد وحرّیاتھم أمام تحكم  بھذا یتأّكد لنا أنّو

 01ة م المادّ كما تنصمن الدّستور ، 46في نصّ م القضاة وتعسف الإدارة، وقد كرّسھ المشرّع الجزائري 

وعلى المستوي الدولي ، "لا جریمة ولا عقوبة أو تدبیر أمن بغیر قانون " من قانون العقوبات الجزائري 

فعال الماسة بالمجتمع الدولي لة تجریم الأالدولیة والوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة مسأ الاتفاقیاتتتولي 

 .المتحدةمن الوثائق الصادرة عن الأمم ونصّت على ھذا المبدأ العدید تكون جریمة دولیة ، والتي
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ة یعتبر أي شخص مذنبا بأیّ لا یمكن أنّ" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  11/02فلدینا نصّ م  

ن الوطني أو القانون الدولي وقت لا یشكل جریمة جنائیة وفقا للقانو امتناعجریمة جنائیة بسبب أيّ فعل أو 

الجریمة الجنائیة  ارتكابشدّ من تلك التي كانت مطبقة وقت أیّة عقوبة أكذلك لا یمكن توقیع  ارتكابھا

 ارتكابإذا تمّ النّصّ في القانون بعد  "من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  15/01 وتنصّ المادة.

جنائیة شرعیّة ال، ونصّت كذلك على مبدأ ال"الجاني یستفید من ذلك  الجریمة على توقیع عقوبة أخفّ فإنّ

 الى جانب نص المادة الدولیة لحمایة حقوق كل العمال المھاجرین وأفراد أسرھم،  الاتفاقیةمن  19المادة 

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 23/22

  

غ أو شكوى ، أو قامت ھو كل من قدم ضده بلاوالمشتبھ فیھ احتجازشارة إلى شرعیة كما تجدر الإ

ة التحریات لقیام قرائن تدل على ضده وبالتالي ھو الشخص الذي بدأت ضده مرحل لالبالاستدالضبطیة 

المعني بالدراسة ھنا المتھم  الجریمة ،أو المشاركة فیھا ولم تحرك الدعوى الجزائیة ضده ، غیر أنّ ارتكابھ

ب علیھا ، حیث إحدى الأفعال المجرمة قانونا  والمعاق ارتكابفي  لاشتباھھإصدار أمر بالقبض  الذي تمّ

وھذه المھمة ھي منوطة أساسا بجھات محددة قانونا حتى  والاعتقالي ھذه المرحلة إجراءات القبض تتخذ ف

 67ص]27[ .لا تستخدم بطریقة تحكمیة تمس بحقوق الإنسان وحریاتھ 

  

ءات على الأسباب التي یحددھا القانون وطبقا للإجرا حریتھ إلا بناء ز تجرید الفرد منلذلك لا یجو

على المواثیق الدولیة والإقلیمیة نجدھا تشیر إلى أھمیة وخطورة ھذا الإجراء  اطلاعناالمقررة فیھ وعند 

 اكتشافھانى توافر أسباب جدیة وحقیقیة تم على حریة الأشخاص مما توجب ضرورة تسبیب ھذا الأمر بمع

عد ة الإجرامیّة لھ ، ومن ثم یالخطورالشخص المراد القبض علیھ لأفعال مجرمة  وعلى  ارتكابتدل على 

یقع على عاتق مصدر الأمر  الالتزامھذا ، كما أنّ انتھاكالتحقیق ولیس إصداره ضرورة من ضروریات ا

من تمحیص للأسباب وتدقیق في مدى كفایة الدلائل  ي إصداره نظرا لما یتطلبھ ف بالقبض لمنع أي إفراط

 .أو بإشراكھ ومساھمتھ فیھا  لھ بارتكابھاالمجرمة سواء بض علیھ بالأفعال على علاقة الشخص المراد الق

  

من العھد  01/ 09سندھا في قواعد الشرعیة الدولیة من خلال نص المادة  التسبیبوتجد ضرورة 

على شخصھ ولا یجوز توقیف أحد لكل فرد حق في الحریة وفي الأمان " الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 

لقانون وطبقا للإجراء المقرر ز حرمان أحد من حریتھ إلا لأسباب ینص علیھا اتعسفا ولا یجو اعتقالھأو 

  ".فیھ

لتوقیف لدى وقوعھ ، وطبیعة التھمة الموجھة یتوجب إبلاغ أي شخص یتم توقیفھ بأسباب ھذا ا كما

ر كمعرفة ما علیھ وما لھ ، وتطبیق ھذا النص ینتج عنھ وجود الأمان للشخص من خلال تسبیب الأمإلیھ 

یراد منھ  التعسف لا یجب أنّ تعسفي، وحسب ما أوضحتھ لجنة حقوق الإنسان فإنّ اعتقالومنع أي 
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غیر ملائم أو (لیشمل أیضا العناصر التي تجعلھ  مفھومھیتوسع  المنافي للقانون فقط بل لابد أنّ الاحتجاز

التعسفي ـ  للاحتجازأشكال  ق الإنسان قد حددت ثلاثاللّجنة الأمریكیة لحقو كما أنّ )یفتقر إلى العدالة

 .66ص]28[السلطة استعمالالذي یمثل حالة من حالات إساءة  الاحتجازخارج نطاق القانون ـ  الاحتجاز

  

  :یشمل العناصر التالیة  ولكي تكتمل شرعیة الأمر بالقبض یجب أنّ   

  .إلیھا ھو منسوب یكون بعبارة واضحة ودقیقة وصریحة تجعل من المتھم یقف عند حقیقتھ م ـ لابد أنّ

ـ محدد بواقعة أو أشخاص معینین ، كما یتعین ذكر العناصر التي دفعت مصدر الأمر بالقبض إلى إصداره 

 .68ص]28[، وھذا لا یكون إلا بوضوح التسبیب و إحكامھ 

  

الموقوف حق المثول على وجھ السرعة لمحكمة تقدر  ك نقطة مھمة جدا تتعلق بضرورة منحوھنا

كمة لمنع انتھاك حقوق حجزه إلى حین المحا استمراریة، وضرورة  المحتجزدلة  للقبض على مدى كفایة الأ

یجب تقدیم " من العقد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على  09/03ونصت علیھا المادة الإنسان ، 

مارسة المقبوض علیھ أو الموقوف بتھمة جزائیة فورا أمام القاضي أو أي موظف آخر مخول قانونا بم

یحق لكل من یحرم من حریتھ " الرابعة من نفس المادة نصّت على وفي الفقرة ..." صلاحیات قضائیة 

نتیجة إلقاء القبض علیھ أو الإیقاف  مباشرة  الإجراءات أمام المحكمة لكي تقرر دون إبطاء بشأن قانونیة 

 ."إیقافھ أو الأمر بالإفراج عنھ إذا كان الإیقاف غیر قانوني 

  

الأصل في حریة الشخص ولا تقید إلا  لأنّ المحاكمة،إلزامیة المثول لھا أھمیة كبیرة خصوصا قبل ف  

الظروف الاستثنائیة والعادیة  في جمیعویتعین على الدول مراعاة ھذه النقطة والإقرار بھا  قانوني،في نطاق 

 220ص]25[

  

أمام  احتجازهشروعیة یطعن في م یتعرض للحجز أنّالذي شخص ومكنت النصوص الدولیة ال

، یختلف ھذا الحق عن الحق في المثول أمام القاضي ،  احتجازهمنتظمة لقراریجري مراجعة  وأنّالمحكمة 

أو بالنیابة عنھ ولیس من جانب السلطات ، وھو حق مكفول لكل  المحتجزھذا الحق قد تم بمبادرة من  لأنّ

أفعال جنائیة ، كما یصح ھذا الحق  ارتكابطھم في ا على المحتجزین بسبب تورمن یفقد حریتھ ولیس قاصر

وتنفیذ ھذه الأوامر  باحتجازھمالصحیة و المسؤولین  عن الأمر  أو حالتھ المحتجزوسیلة لتحدید مكان 

إذا المحتجزتأمر بالإفراج عن  ویتعین على الجھة المختصة البت بوجھ سریع ودون الإبطاء في الأمر ، وأنّ

تضع إجراءات الطعن في قانونیة غیر قانوني والحكومات مطالبة بأنّ حتجازالاقرار  ثبت لھا أنّ

تتمیز ھذه الإجراءات بالبساطة والسرعة ، وقد دعت لجنة حقوق  ولابد أنّضمن قوانینھا الداخلیة الاحتجاز

ضار مثل طلب الإح ات خاصةوضع إجراءبالتزامالدول إلى الفرعیة للأمم المتحدة ولجنتھا  التابعةالإنسان 
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 الحق في أنّ احتجازهمن حریتھ بسبب القبض علیھ أو  للفرد الذیجردیكفل المختصة لأن ھذا أمام المحكمة 

 وتأمر بالإفراج عنھ إذا بینت أنّ احتجازهة یرفع دعوى أمام المحكمة حتى تبت دون إبطاء في قانونی

 .لم یكن قانونیا احتجازه

  

الھیئة التي تراجع قانونیة  والمحكمة الأوروبیة أنّوأوضحت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان    

ویجب التأكد عند  ، والاستقلالیةمان درجة عالیة من الموضوعیة تكون محكمة لض یجب أنّ الاحتجاز

القانون الوطني  قد تم وفقا للإجراءات المحددة في القانون الدولي ، وأنّ من أنھّ الاحتجازفحص قانونیة 

 الوطني،یتفق مع القواعد الموضوعیة والإجرائیة للتشریع  وأنھ67ّص]29[ .ند لھا یجیز الأسباب التي أس

من  32تھ المادة وھذا ما أكد الدولیة،طبقا للمعاییر  تتأكد المحكمة كذلك من عدم وجود أي تعسف ویجب أنّ

 :مجموعة المبادئ حیث تضمنت مسألتین ھما

  

 قضائیة،یقتصر وفقا للقانون المحلي دعوى أمام سلطة  یحق للشخص المحتجز أو محامیھ في أي وقت أنّـ  

إذا كان  تأخیر،بغیة الحصول على أمر بإطلاق سراحھ دون  احتجازهأو سلطة أخرى للطعن في قانونیة 

 .قانونيیر احتجازه غ

  

بسیطة وعاجلة و دون تكالیف بالنسبة للأشخاص المحتجزین  01ـ تكون الدعوى المشار إلیھا في الفقرة 

وعلى السلطات التي تحتجز إحضاره دون تأخیر لا مبرر لھ أمام السلطة التي  كافیة،ین یملكون إمكانیات الذ

 .المراجعةتتولى 

  

الأمریكیة للدول أنّ توقف  الاتفاقیةوھذا الحق یعد أمر أساسي لحمایة الحقوق الأخرى ، ولا تجیز 

 والاتفاقیةة مثل الطوارئ ، ورغم أنّ العھد الدولي حتى في الظروف الاستثنائی) أو إلغائھ( العمل بھذا الحق 

الأوروبیة یجیزان في الوقت الراھن عدم التقید بالحق في الطعن في قانونیة الاحتجاز أمام المحكمة في 

بعض الظروف، إلا أنّ لجنة حقوق الإنسان ولجنتھا الفرعیة لمنع التمییز والحمایة قد دعیت جمیع الدول إلى 

ھذا الإجراء في جمیع الأوقات والأحوال بما في ذلك أثناء حالات الطوارئ ن ولكل شخص حفظ  الحق في 

دون وجھ حق واجب التطبیق في جبر الضرر الذي حاق بھ ، ومن ذلك الحصول  هزااحتجقبض علیھ أو تم 

التي الحالات الخاصة  باستثناءمن مجموعة المبادئ ،  9/3على تعویض مالي وھذا ما نصّت علیھ المادة 

ینص علیھا القانون یحق للشخص المحتجز بتھمة جنائیة ما لم تقرر خلاف ذلك سلطة قضائیة أو سلطة 

أخرى لصالح إقامة العدل ، أنّ یطلق سراحھ إلى حین محاكمتھ ، وھنا بالشروط التي یجوز فرضھا وفقا 

/  09نصّت كذلك المادة  محل مراجعة من جانب ھذه السلطة ، كمـا الاحتجازللقانون ، وتظل ضرورة ھذا 

غیر قانوني حق  اعتقاللكل شخص كان ضحیة توقیف أو " من العھد الدولي لحقوق المدنیة والسیاسیة  05
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یعوض وفقا للقواعد المطبقة " من مجموعة المبادئ  01/  35، وكذلك المادة " في الحصول على تعویض 

الضرر الناتج عن أفعال الموظف عام تتنافى مع  بشأن المسؤولیة والمنصوص علیھا في القانون المحلي عن

 ".الحقوق الواردة في ھذه المبادئ أو عن امتناعھ عن أفعال یتنافى امتناعھ عنھا مع ھذه الحقوق 

  

و لقد أعطت الشّرائع القدیمة للقضاة حرّیّة مطلقة في تقدیر الجریمة والعقوبة الجزائیة المقررة عنھا 

للأشخاص المذنبین في كثیر من الأحیان، فجاءت الثّورة الفرنسیّة وخوّلت  وھو ما نتج عنھ ظلم القضاة

للمشرّع في الدّولة سلطة تجریم الأفعال غیر المشروعة وتحدي العقوبة المطلقة في نصوص القانون، 

 .وفرضت على القضاة تطبیق القانون  عند توقیعھم للعقوبة

  

فكما لا یجوز اعتبار فعل من الأفعال  یقررھا،بنص العقوبة كالجریمة لا تكون في الشرائع إلا    

الفعل یجعلھ مجرما لا یجوز أیضا توقیع عقوبة ما لم تكن  ارتكابجریمة إلا إذا كان ھناك نص سابق على 

ویقصد بتقریر العقوبة بنص قانوني ، أنّ القانون ھو الذي یقرر العقوبة ویحدد  .القانونمقررة بنص 

" إبعاده عن المجتمع " في حالة الجرائم ذات الجسامة الدنیا ، أو " ردع المجرم "موضوعھا الذي قد یكون 

 ".إصلاحھ " في الجرائم ذات الخطورة والجسامة الكبرى أو 

  

( ـ أو مالھ ) عقوبة الإعدام( كما یحدد القانون أیضا طبیعة العقوبة سواء أصابت حیاة المجرم ـ 

 277ص]25[ ).أو مؤبد سجن مؤقت ( ، أو حریتھ ) غرامة مالیة 

  

ویحدد القانون درجة جسامة العقوبة على أساس جسامة الفعل المجرّم المرتكب فمثلا العقوبة المقررة  

للجنایات أكثر جسامة من عقوبة الجنح ،حسب التشریعات الوطنیة إذن فالقاضي الجزائي لا یستطیع أنّ 

ا ھو منصوص علیھ ، وھذه ضمانة لا غنى عنھا یحكم بعقوبة غیر منصوص علیھا قانونا أو أنّ یتجاوز م

 .تستبعد تحكم القاضي ، ولا یمنع مبدأ الشرعیة من منح القاضي السلطة التقدیریة في حدود القانون

  

أساسھ في إطار قواعد الحمایة الجنائیة ذات المصدر الدولي من خلال نصّ المادة  الالتزامیجد ھذا 

كما لا توقع علیھ أیّة عقوبة أشدّ من تلك التي كانت ".....لإنسان من الإعلان العالمي لحقوق ا 11/02

من العھد الدوليّ للحقوق المدنیة  15، وكذا نص المادة "فیھ الفعل الجرمي  ارتكبساریة في الوقت الذي 

نسان من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان ، كما جاء المیثاق الإفریقي لحقوق الا 07والسیاسیّة ، و المادة 

بالنص على عدم جواز إدانة أي شخص بسبب عمل أو امتناع عن عمل لا یشكل جرما   02/  07في مادتھ 

وفي إعلان القاھرة حول حقوق " العقوبة شخصیة " یعاقب علیھ القانون وقت ارتكابھ ، فلا عقوبة إلا بنصّ 

، " موجب أحكام الشریعة الإسلامیة لا جریمة ولا عقوبة إلا ب) :" د( 19الإنسان في الإسلام تنص المادة 
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ك منھ انھ لا یجوز القبض على إنسان أو تقیید حریتھ أو نفیھ أو عقابھ بغیر موجب شرعي  20وكذا المادة 

من المیثاق العربي لحقوق الإنسان على شرعیة الجرائم والعقوبات وأكد النظام  04،كما تنص المادة 

لا یعاقب أي شخص أدانتھ "    23ذلك من خلال نص المادة  الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على

 . ''المحكمة إلا وفقا لھذا عدل النظام الأساسي

  

وقد نصّ المشرع الجزائري على ضرورة النصّ على العقوبة في القانون من خلال ما كرسھ    

تخضع "  والتي تنصّ  2008المعدل والمتمم  1996من دستور  142المؤسس الدستوري في المادة 

من قانون العقوبات الجزائري  01ویقابلھا نصّ المادة " العقوبات الجزائیة إلى مبدأ أي الشرعیة والشّخصیة 

 ".لا جریمة و لا عقوبة ولا تدبیر أمن بغیر القانون " 

  

 لا یكفي لاكتمال الشرعیّة الجنائیّة الموضوعیّة المتعلقة بالعقاب أن تستند العقوبة المقررة على نصّ

قانوني فقط ، بل لابد أن تتوافق ھذه العقوبة من حیث طبیعتھا ونوعیتھا وتنظیمھا على القواعد التي أرستھا 

إّّذ یتمتع الإنسان بحقھ الذي منحتھ لھ قواعد الحمایة 120ص]30[مصادر الحمایة الجنائیّة لحقوق الإنسان ،

الفرد لحقھ  استعمالشرع أنّ یحد من نطاق الجنائیة لحقوق الإنسان دون أي قید أو حاجز ، فلا یجوز للم

ھذا الحق  استعمالھذا الحق ، في حین لھ أنّ یتدخّل في تنظیم  استعمالالمقرر لھ بأنّ یفرض عقوبات على 

 .وفقا لظروف الدولة  ، ولھ بذلك أنّ یفرض عقوبات على كل من یخالف ھذا التنظیم 

  

كم بإدانتھ بعد محاكمة عادلة مستوفیة للمعاییر الدولیة یتم توقیع العقوبة على المتھم الذي صدر حو   

للعدالة ، ویشترط في العقوبة نفسھا أو الطریقة التي توقع بھا أنّ لا تحظرھا قواعد الحمایة الجنائیّة لحقوق 

الإنسان ، وأنّ لا تنتھك المعاییر الدولیّة بما في ذلك حظر التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة 

 .أو المھنیة  الإنسانیةلقاسیة ا

  

الجریمة أو  ارتكابومن ممیزات العقوبة العادلة أنّھا شخصیة ، توقع على من تثبت مسؤولیتھ عن   

المساھمة فیھا ، ولا یجوز أنّ تمتد لتنال أحدا غیره أو النیابة عنھ فمھما كان الجانب الذي تمسھ العقوبة ـ 

ـ لا توقع العقوبة إلا علیھ وبمفرده ، وقد نصّت قواعد الحمایة الجنائیّة حیاة المحكوم علیھ ، مالھ ، حریتھ 

لحقوق الإنسان المصدر الدولي على حظر العقوبات الجماعیة وضرورة تحدید الشخص الذي ینزل بھ 

، وفي ذلك حمایة لغیره من أفراد أسرتھ وورثتھ من أنّ  ارتكبھالعقاب لیكون وحده المسؤول جنائیا عمّا 

العقاب إلیھم وحمایة للمجتمع بمعاقبة الأفراد ذوي الخطورة الإجرامیّة اللّذین یشكلون خطرا على  یمتد

العقوبة " ]20[من المیثاق الأفریقي 02/ 07مصالح الأفراد وأمن واستقرار المجتمع ،ونصّت المواد 

ي شخص بخلاف الجاني لا یجوز تمدید العقوبة إلى أ" من الاتفاقیة الأمریكیة  05/03والمادة " شخصیة 
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جریمة مشار إلیھا  بارتكابحكمة أن توقع على الشخص المدان من النظام الأساسي للم 01/ 77، والمادة "

 " .إلخ...من ھذا النظام الأساسي إحدى العقوبات التالیة  05في المادة 

  

لجنائیّة لا تجاوز المحكمة الأوروبیة إلى أن مبدأ افتراض البراءة یقضي بأن المسؤولیة ا انتھتوقد 

ھذا المبدأ في قضیة تمّ فیھا إلزام ورثھ رجل غني قد توفي بدفع  انتھاكتم  مرتكب الفعل الجنائي ، ورأت أنھ

الورثة كانوا قد سددوا فعلا من  غرامة مالیة كجزاء عن تھرب الرجل المتوفى عن دفع الضرائب ، رغم أنّ

رائب ، فھنا دفع الغرامة المالیة ھو عقوبة عن التھرب في دفع التركة كل المبالغ المستحقة علیھ لإدارة الض

، كما جسد المشرع 286ص]25[الضرائب امتدت لتصل ورثة المتوفى وھذا إخلال بمبدأ شخصیة العقوبة 

تخضع العقوبات الجزائیة إلى مبدأي " من الدستور  142الجزائري مبدأ شخصیة العقوبة من خلال المادة 

  " .شرعیة والشخصیة ال

  :عدم تطبیق القوانین الجنائیة بأثر رجعي  -

إنّ تطابق الفعل المرتكب مع بمعني ،العقاب نھ ینطبق على التجریم فإالشرعیة على  كما ینطبق مبدأ

النّصّ التّجریمي لا یكفي وحده لقیام الركن الشرعي للجریمة، بل لا بد من أن یكون النصّ التّجریمي نفسھ 

لفعل المرتكب، وذلك من خلال مراعاة النّصّ لنطاق تطبیقھ مكانا وزمانا، وما یھمّنا صالحا للتّطبیق على ا

ھو صلاحیة النّصّ الجنائي للتّطبیق من حیث الزمان، والتي تحدّد بالفترة التي تلي لحظة نفاذه حتى تاریخ 

عدم  یعرف بقاعدة سبقت وجوده، وھو ما إلغائھ، وھذا یعني عدم سریان النّصّ الجنائي على الوقائع التي

انین حظر تطبیق القو والمقصود من ،110ص]05[ماضي رجعیة القوانین الجنائیة الموضوعیة على ال

یمثل جرما حینھا  ارتكابھعن  الامتناعلفعل أو  ارتكابھحظر إدانة أيّ شخص بسبب  الجنائیة بأثر رجعي

حظر و المعترف بھ لدى المجتمع الدولي ون بموجب القانون الوطني أو الدولي أو طبقا للمبادئ العامة للقان

تطبیق القانون الجنائي بأثر رجعي لا ینصب فقط على منع إقامة الدعوى القضائیة بأثر رجعي، بل یفرض 

على الدولة تحدید تعریف قانوني دقیق لكل جرم جنائي أو جریمة ـ ویعرف الجرم الجنائي في القانون 

 .رّمھا ــ تؤثمھاــ القوانین المكتوبة ومبادئ القانون العامالوطني بأنّھ جملة الأفعال التي تج

  

عاھدات أو قانون العرف لقانون الم انتھاك، فیعرف الجرم الجنائي بأنّھ كل أما في القانون الدولي

 انتھاكاتھي  والاسترقاقنسانیّة، التّعذیب، التّمییز جرائم الإبادة البشریة، الجرائم ضدّ الإ فارتكابالدولي، 

انون الوطني لم یجرّمھا بعد حین كان الق سیمة لقواعد القانون الدولي تتوجّب إدانة مرتكبیھا حتّى وإنّج

) 1(15 والمادةص]31[من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) 02(11، وھو ما نصّت علیھ المواد ارتكابھا

 .الأوربیة لحقوق الإنسان تفاقیةالامن ) 02(7 والمادةص]32[من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسّیاسیة 
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بھذا فإن الھدف من وراء تقریر ھذا المبدأ والعمل بھ في ظلّ قواعد الحمایة الجنائیة ذات المصدر 

الدولي ھو الحفاظ عل الأمن الشخصي للإنسان وحمایة حریتھ من التعسف وإرساء فكرة العدالة التي 

على أنّھ  ارتكبھفعل  باعتبارالمجرّمة مسبقا ولا یفاجأ فعال تقتضي بأن یكون الإنسان على بیّنة من الأ

 250ص]25[ .جریمة في حین أنّھ كان وقت ارتكابھ لھ مباحا

  

لقاعدة عدم رجعیّة النّصوص الجزائیّة على الماضي، ومقتضاھا عدم سریان القوانین الجنائیّة على  و

ریاتھ مما قد تفاجئھم بھ القوانین الجدیدة من الوقائع السّابقة على نفاذھا بھدف الحفاظ على مركز الفرد وح

وقد . تجریم لأفعال لم تكن وقت إتیانھا مجرّمة، أو تشدید العقوبات عمّا كانت مقررة علیھ في القانون السّابق

 .توصلت إلى أنّ سحب القانون الجدید على الماضي لا یتعارض مع مبدأ الشّرعیّة فحسب، بل یھدمھ

  

جنائیین موضوعیین، أحدھما أصلح للمتھم والثاني لیس أصلح لھ،  قانونینأمام مع ذلك فعندما نكون و

فمن أصول الحمایة الجنائیّة لحقوق الإنسان والتزاما بما تفرضھ ضوابط الشّرعیّة الموضوعیّة یطبّق القانون 

 101ص]02[ .الأصلح للمتّھم على الماضي

  

القانون القدیم حول واقعة إجرامیّة واحدة لم یبت إنّ صدور قانون جدید یؤدي لخلق تنازع بینھ وبین  

 .بھا على وجھ نھائي وھنا یقع القاضي في إشكال أيّ القانونین یطبّق

  

الأصل ھو تطبیق القانون الذي ارتكب الفعل المجرّم أثناء سریانھ تطبیقا لقاعدة عدم رجعیة القوانین 

المجتمع الذي تخلّى عن القانون القدیم ومع مصلحة الجنائیة، لكن و لاعتبارات نفعیّة وتماشیا مع مصلحة 

طار تطبیق تطبیق القانون الجدید في إ أصلح لھ من القدیم؛ لذلك یجبالمتّھم الذي أصبح القانون الجدید 

  :ویعتبر النّصّ الجدید أصلح للمتّھم متى توافر فیھ شرطان القانون الأصلح للمتھم،

  .ر فائدة للمتّھم من القانون القدیمـ لا بدّ أن یكون القانون الجدید أكث

  .مـ لا بدّ أن یصدر القانون الجدید قبل  صدور الحكم النھائي على المتّھ

المتھم من القانون الجدید الأصلح لھ والذي أحلّ أفعالا جرّمھا القانون القدیم وقرّر عقوبات  استفادإنّ 

لا على قاعدة دستوریّة تقضي بحمایة الأفراد التي أخفّ مماّ جاء بھ القانون السّابق، إنّما ھو حق یقوم أص

  ).59إلى  29المواد (كفلھا الدستور الجزائري ضمن  الفصل الرّابع ـ الحقوق والحریات ـ 

إلاّ ما كان ...«: من قانون العقوبات الجزائري 02وما النّصّ على إتباع القانون الأصلح للمتّھم في م 

 .ریسا لحمایة الحریّات الأساسیّة التي جاء النّصّ علیھا في الدستورإلاّ تطبیقا وتك» .منھ أقلّ شدّة
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أمر ھام یسھل استنباطھ من ظاھر  ىسالفة الذّكر، ینبّھ المشرّع صراحة إل 02ومن خلال نصّ م 

ع النّصّ وھو اعتماده رجعیّة القانون الجنائي الأصلح للمتّھم كاستثناء متى كان فیھ نفع للمتّھم، فإرادة المشرّ

اتجھت لتفعیل حمایة جنائیة لحقوق الأفراد وإیجاد الضمانات الكفیلة لتحقیقھا بشتّى الطرق ، والمعیار المتّبع 

، فإن كانت بمنع الرّجعیة فإنّ صراحة النّص على قاعدة "الصلاحیة لحمایة حقوق الإنسان المتّھم " ھو 

قواعد الحمایة الجنائیة  لنّصّ أیضا تحقّق ذلك،صراحة ا الرّجعیة تحقّق ذلك وإن كان بإباحة الرّجعیة فإنّ

من المعاھدة الدّولیة لحقوق ) 1( 15/02ذات المصدر الدّولي على رجعیّة القانون الأصلح للمتّھم، فنصّت م 

وإذا حدث بعد ارتكاب الجریمة أن صدر قانون ینصّ على عقوبة أخفّ، : " ... الإنسان المدنیة والسّیاسیة 

، وممّا لا شكّ فیھ أنّ النّص دولیّا على ضرورة استفادة "رتكب الجریمة من ھذا التخفیف وجب أن یستفید م

المجرم المتّھم من النّص الجدید الصادر بعد ارتكاب الجریمة یحمل في ذاتھ اعترافا بحق المتھم في التّخفیف 

 87ص]29[العقابي

  

كما لا توقع أیّة عقوبة أشدّ ... «: سانمن الإعلان العلمي لحقوق الإن) 2(11كما نصّت علیھ المادّة 

من  24/02، ونصّت أیضا المادة »من تلك التي كانت ساریة في الوقت الذي ارتكب فیھ الفعل الإجرامي

في حالة « :النّظام الأساسي للمحكمة الجنائیّة الدّولیة صراحة على رجعیّة القانون الجنائي الأصلح للمتھم

ول بھ في قضیّة معیّنة قبل صدور الحكم النّھائي یطبّق القانون الأصلح حدوث تغییر في القانون المعم

  .»للشّخص محلّ التّحقیق أو المقاضاة أو الإدانة

  : ـ إقرار مبدأ الفصل بین السلطات 

 أنّ المجتمعات الدیمقراطیة ، وھي من مبدأ الفصل بین السلطات المطبقة في استقلالھاتستمد المحاكم 

یكون  ن أجھزة الدول مسؤولیات محددة یختص بھا وحده دون غیره ، ومن ثم یجب أنّیكون  لكل جھاز م

 .المطروحة في ساحات المحاكم  للقضاء كمؤسسة والقضاة كأفراد السلطة الوحیدة للفصل في الدعوى

  

ذیة وضرورة ھ سلطة تقف من قدم المساواة مع السلطتین التشریعیة والتنفیقضاء على أنّوأنّ ینظر لل

یخضع القضاة كھیئة  ولا یجب أنّ 321ص]33[سائر سلطات الدولة بعدم التدخل في شؤون القضاء تزامال

 الاستغلالتكشف الدولة ھذا  وأفراد لأي تدخل سواء من جانب الدولة أو من الأشخاص العادیین ، ویجب أنّ

تشریعي في  كون ھناك تدخلتحترمھ جمیع المؤسسات الحكومیة وألا ی تنص علیھ قوانینھا وأنّ المكفول بأنّ

  .للقرارات والأحكام النھائیة للمحاكم  والامتثالالدعاوى المنظورة 

تكفل الدولة  السلطة القضائیة على أنّ باستقلالفي المبادئ الأساسیة المتعلقة  )1(و ینص المبدأ رقم 

رھا ؤسسات الحكومیة وغیاستقلال السلطة القضائیة و ینص علیھ دستور البلد وقوانینھ ومن واجب جمیع الم

السلطة القضائیة تمتد ھذه المرحلة من مثول المتھم أمام قاضیھ  استقلالمن المؤسسات احترام ومراعاة 
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الطبیعي إلى حین صدور حكم سواء بإدانتھ أو براءتھ ، تتخللھا إجراءات تمس كل من المتھم والضحیة على 

وضع ضوابط الإجراءات  انتھاكائیة في أي ق أطراف الخصومة الجزحد سواء ، وتقضي حمایة حقو

یلتزم بھذه الضوابط في نصوص قانونیة لنقول  المتخذة في ھذه المرحلة كما یقع لزاما على المشرع أنّ

  .شرعیة 

  :نفس الجریمة مرتین عدم جواز معاقبة الشخص على-

یة القضائیة إذا فلا تجوز محاكمة أي شخص أو معاقبتھ مرتین على نفس الجریمة في ظل نفس الولا

 للاتفاقیةمن البروتوكول السابع  4كان قد صدر علیھ حكم نھائي بالإدانة أو البراءة بشأنھا وقد نصت المادة 

ر على الأفعال الجنائیة وحتي إذا لم تكن قوانین الدولة تؤثم الفعل حضالأوربیة على ذلك وینطبق ھذا ال

یة بناء على طبیعة الجریمة أو العقوبات المحتملة، وینطبق جنائیا في سیاق المعاییر الدول اعتبارهفیمكن 

الحظر على جمیع الأفعال الجنائیة أي كانت خطورتھا، ولكن لا یسري ھذا الخطر إلا إذا كان الحكم نھائي 

 133ص]26[ .أي نفاذ كافة طرق الطعن

  

 انتھاكاتأفعال تشكل ى مام المحاكم الوطنیة علالذین حوكموا بالفعل أ للأشخاصولكن یجوز بالنسبة 

تین الخاصتین مام المحكمتین الدولیخطیرة للقانون الدولي الإنساني أنّ یقدموا مرة ثانیة للمحاكمة أ

مام المحكمة الوطنیة بیوغسلافیا وروندا أو امام المحكمة الجنائیة الدولیة إذا لم تكن إجراءات نظر الدعوي أ

المساءلة  مام المحكمة الوطنیة معدة لحمایة المتھم منتبعة ألمجراءات او إذا كانت الإأمستقلة ومحایدة،

یما بعد یقدموا ف نّالذین مثلوا أمام المحاكم الجنائیة الدولیة أ للأشخاصلا یمكن  نھّالجنائیة الدولیة غیر أ

  .مام المحاكم الوطنیةللمحاكمة على نفس التھم أ

  :الإنسانیةالمعاملة و حضر التعذیب أ-

على أي شخص لأي " العقوبات البدنیة " مایة الجنائیّة ذات المصدر الدولي توقیع تمنع قواعد الح

ھذا النوع من العقوبات ممنوع في المعاییر الدولیّة ،  باعتبار،  ارتكبھاسبب أیا كانت بشاعة الجریمة التي 

لقاسیة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة ا استخدامصارخا للحظر المطلق على  انتھاكافھو یشكل 

  .   اللاإنسانیة 

التعذیب في العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة یمتد إلى  استخدامكما أنّ الحظر المفروض على  

 .حظر العقوبات البدنیة والعقوبات المفرطة على مرتكبي الجرائم كوسیلة للتأدیب أو التھذیب 

  

وبتر الأطراف والرجم بالحجارة  وھناك بعض الدول التي تطبق عقوبات خاصة منھا الجلد    

العھد الدولي للحقوق المدنیة " المعترف بھا داخلیا كعقوبات على أفعال جنائیة لا تتفق مع المعاییّر الدولیّة 
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المعنیة بحقوق الإنسان توصیاتھا ، لأنھا تتفق مع الحظر المفروض على التعذیب  وقدمت اللّجنة "والسیاسیة 

 .التي تقضي بھا دون إبطاءتوقیع ھذه العقوبات وإلغاء جمیع القوانین والمراسیم  فورا عن الامتناعبضرورة 
 265ص]25[

  

التعذیب وغیره  استخداملعقوبة البدنیة تنتھك الحظر على المحكمة الأوروبیة أیضا أنّ ا اعتبرتكما   

بعصا خشبیة على  توقیع عقوبة الضرب" وانتھت إلى أنّ ....، من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة 

  101ص]27["صبي في الخامسة عشر بعد إدانتھ بتھمة التعدي بالضرب ترقى إلى حدّ العقوبة المھنیة 

بذنب ،مما یمنع على  الاعترافویشمل ھذا الحق في المبادئ الدولیة حق المتھم في عدم الإكراه على 

و غیر مباشر بدني أو نفسي ویحق السلطات من القیام بأي شكل من أشكال الإكراه سواء بشكل مباشر أ

وخلال مرحلة المحاكمة، ویتعین على السلطات المختصة النظر في  الاستجوابالصمت أثناء  التزامللمتھم 

 .التظلمات التي یقدمھا المتھم نتیجة المساس بسلامتھ الجسدیة والنظر في مدى صحتھا

  

ویقصد بھا العقوبات التي " لعقوبات القانونیةا" من اتفاقیة التعذیب عبارة  01وقد ورد في نصّ المادة 

تقر بھا المعاییر الدولیة والوطنیة على السواء ، وتعد العقوبة التي تنتھك المعاییر الدولیة عقوبة محظورة 

حتى وإن أقرّ بھا وأجاز تطبیقھا القانون الوطني بما في ذلك حظر التعذیب وأي تأویل غیر ھذا سوف 

 .ر الدولیّة التي تحظر التعذیب یتعارض مع ھدف المعایی

  

منھا المتعلقة بالتعذیب حیث  02الأمریكیة من خلال نص المادة  الاتفاقیةكذلك  وھو ما أكدتھ  

إذا كانت تنطوي على أفعال "الشرعیة"تقنین أي ممارسة على الصعید الوطني لا یضفي علیھا  أوضحت بأنّ

  .أو أسالیب تحضرھا ھذه المعاھدة 

  .لإجرائیة انات االضم .2.2.1

جرائیة المقررة لمصلحة المتھم وھي تشكل دعامات قانونیة تضمن سیر وجھ الحمایة الإأ ھيعدیدة 

ا ما یتعلق بالمحكمة المختصة قانونا،ومنھا ما یتعلق بالمتھم لذلك نتعرض في ھذا ھالمحاكمة الجنائیة ومن

  .ھمجرائیة المقررة لمصلحة المتتفصیل للضمانات الإالمطلب بال

  :الحق في محاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة ونزیھة مشكلة وفقا لأحكام القانون -

یعتبر ھذا الحق من المبادئ والشروط الأساسیة للمحاكمة العادلة ومقتضاه توفیر ضمانات لازمة    

  :فعل جنائي وذلك بـ بارتكابلتأمین العدالة للفرد المتھم

  .یتھ محكمة ولیس مؤسسة سیاسیة تنظر في قض ـ ضمان حق الفرد في أنّ
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  .تكون المحكمة المختصة بالنظر في القضیة المطروحة  ـ أنّ

  .تكون تشكیلة المحكمة التي ستطلع بمسؤولیة النظر في القضیة القانونیة ولا یشبو بھا أي عیب  ـ أنّ

 .تتوفر في المحكمة الاستقلالیة والحیاد  ـ أنّ

  

ار أحكام عن مؤسسات سیاسیة بل بواسطة محاكم مختصة مستقلة ذلك یجعلنا نبتعد عن إصد كما أنّ

فعل جنائي مع  بارتكابنظر في قضیتھ محكمة عندما یتھم ت محایدة مشكلة بحكم القانون ، وحق الفرد في أنّ

 .التطبیق الصحیح للقانون توفیر الضمانات اللازمة لتأمین العدالة ، إنّما ھو أمر من صمیم 

  

لكل إنسان  على قدم المساواة " من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  10مادة ونصّت على ذلك ال 

حقوقھ تنظر قضیتھ محكمة مستقلة ومحایدا نظرا منصفا وعلینا للفصل في  التامة مع الآخرین ، الحق في أنّ

نظر تكون قضیتھ محل  نّأعلى  ]32[من العھد الدولي 14/1ة،كما نصت الماد"وفي أیة تھمة  والتزاماتھ

الحق في المحاكمة  نّكما أ"حیادیة منشاة بحكم القانون منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة 

كانت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان وصفتھ بأنھ حق  المنصفة أمام محكمة مستقلة ومحایدة أساسي حتي إنّ

ایدة محكمة مختصة مستقلة ومحمام ویتطلب الحق في محاكمة أ استثناءاتة ییخضع إلى أ مطلق لا یجوز أنّ

  .بالحكم بالعدل بل العمل على تحقیقھ الاكتفاءمؤسسة بحكم القانون وعدم 

  :القضاء مام القانون وأالحق في المساواة أمام  -

یعتبر حق المساواة في سیاق مراحل المحاكمة من الحقوق لإرساء الحق في محاكمة عادلة لما ینطوي 

لكل فرد دون تمییز حق اللجوء للمحاكم وحقھ في المعاملة المتساویة مع الغیر علیھا من ضمانات فھو یوفر 

 126ص]30[ .أمام المحاكم 

  

من  14/1قواعد الحمایة الجنائیة ذات المصدر الدولي على ھذا الحق بموجب نص المادة  وقد نصت

من قواعد ) 01( 21لمادة وا» الناس جمیعا سواء أمام القضاء « العھد الدولي للحقوق المدینة والسیاسیة 

  .ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من النظام الأ) 1(67والمادة  روندا

من  1/ 19ضمانات المساواة الواردة في نص المادة  أوضحت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان بأنّ كما

والمرأة في التمتع  تضمن الدول المساواة بین الرجل العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة تقتضي بأنّ

مجرد السماح للأجانب بدخول أرض الدولة الطرف یعطیھم  أنّ یة في العھد ، كمابالحقوق المدنیة والسیاس

الحق في التمتع بجمیع الحقوق الواردة في العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة وفي المعاملة على قدم 

 .واة أمام المحاكم بشتى أنواعھا المسا

  



38 
 

من العھد الدولي  26، 14، 03، 02ھذا الحق لكل إنسان ذكر أو أنثى دون تمییز وفقا للمواد  یمنح و

، لكننا نجد بعض الدول تخلق فروقا في المعاملة بین الرجل والمرأة من ]32[یة للحقوق المدنیة و السیاس

د مستقل ومسؤول لھ خلال قوانینھا التي تحد من حق المرأة بالمقارنة مع الرجل وتضعف من مكانتھا كفر

حق الفرد في معاملة على قدم المساواة مع الغیر أمام المحاكم ،و للمعاییر الدولیة في مجتمعھا وھذا  قیمة

  :یتضمن جانبین 

 جرائم مماثلة وفي ظروف متساویة وذلك  ارتكبوااملة بین المتھمین الذین المساواة في المع

  .ثلة دون أدنى تمییز بإصدار الجھات القضائیة أحكاما وقرارات مما

 وفي منح كل واحد منھا فرصة لإعداد مرافعتھ ثم  والادعاءاواة في المعاملة بین الدفاع المس

  .الترافع 

  :الحق في المحاكمة دون تأخیر غیر مبرر -

بمنح الموقوف حق اللجوء على وجھ السرعة  الالتزامضروري لحمایة ذات الحق وھو  الالتزامھذا   

والسجن  الاحتجازقتضاه ضرورة تنفیذ جمیع أشكال وم118ص]02[ي مدى قانونیة توقیفھ لمحكمة تفصل ف

لقبض التعسفي ، بأمر من القضاة أو سلطة أخرى مناسبة لأجل حمایة الحق في الحریة وعدم التعرض ل

  .الحقوق الأساسیة للإنسان  انتھاكومنع 

  :والھدف من ھذا الالتزام ھو ما یلي 

  .الأدلة للقبض على المحتجز ـ تقدیر مدى كفایة 

  .إلى حین المحاكمة  زالمحتجحجز  استمرارـ تقدیر مدى ضرورة 

 .حقوق الإنسان  انتھاكـ منع 

  

یجب تقدیم "من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على  19/3وھذا ما نصّت علیھ المادة 

ر مخول قانونا بممارسة صلاحیات المقبوض علیھ أو الموقوف بتھمة جزائیة فورا أمام أي موظف آخ

من نفس المادة أكدت على أنّھ یحق لكل من یحرم من حریتھ نتیجة إلقاء  04وفي فقرتھا "    قضائیة 

القبض علیھ أو الإیقاف مباشرة الإجراءات أمام المحكمة لكي تقرر دون إبطاء بشأن قانونیة إیقافھ أو الأمر 

 .نوني بالإفراج عنھ إذا كان الإیقاف غیر قا

  

فقد مني معیار زتحتاج لتفسیر والمعیار في ذلك  والمقصود بوجھ السرعة قد وردت غیر محددة ھي

یقصد بتقدیمھ المحاكمة خلال زمن معقول ، تقدیمھ في ذات الیوم التالي ، أو الثمان وأربعین ساعة اللاحقة 

شتبھ فیھ لا یكون إلا بعد توافر للقبض أو حتى الأسبوع الذي یلي القبض ، ولعلمنا بأن القبض على الم

عبارة الزمن المعقول قد یقصد بھا الیوم الذي تم فیھ القبض ، وكثیر من  أسباب مسبقة وأدلة فإننّا نقول أنّ
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حقھم في المثول أمام القاضي على وجھ  وانتھاكالحبس التعسفي  الأشخاص من كانوا ضحایا لإجراءات

  67ص]34[لة الطوارئالسرعة لمدة طویلة غیر محددة باسم حا

  : افتراض براءة المتھم -

لكل فرد متھم  من المبادئ الأساسیة للحق في المحاكمة العادلة مبدأ افتراض براءة المتھم ومقتضاه أنّ 

ة ، فیطبق على المشتبھ یعتبر بریئا ویبدأ سریان ھذا الحق قبل المحاكم فعل جنائي الحق في أنّ بارتكاب

أیة جریمة تمھیدا لتقدیمھم للمحاكمة ویستمر ھذا الحق قائما طیلة مرحلة  بارتكابھم رسمیا اتھامھمفیھم قبل 

المحاكمة إلى غایة صدور حكم نھائي استنفذ كل طرق الطعن بإدانتھم في سیاق محاكمة تتفق مع الشروط 

تھم من قبل لمالبراءة تحاشي أي تحیز مسبق ضد ا افتراضرة للعدالة ، كما یقتضي الحق في الأساسیة المقر

النیابة العامة عن الإدلاء بأي تصریحات عن إدانة أو براءة المتھم قبل صدور  وامتناعالقضاة والمحلفین 

 .الحكم علیھ 

  

لقد حققت قواعد الحمایة الجنائیة ذات المصدر الدولي حمایة معتبرة لھذا الحق باعتباره یمثل مبدأ جوھریا  

) 1(11ھو ما یتضح ـ دون ما تعلیق علیھ ـ مما ورد في نص المادة و" محاكمة عادلة " وأساسیا للحق في 

كل شخص متھم بجریمة یعتبر بریئا إلى أن یثبت ارتكابھ لھا قانونا « من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

 14/02ونص المادة » في محاكمة علنیة تكون قد وفرت لھ فیھا جمیع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسھ 

من المیثاق الإفریقي ) ب)(1(7ونص علیھ أیضا المبدأ ص]32[ھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة من الع

 .الأوروبیة الاتفاقیةمن ) 2(6یة الأمریكیة والمادة من الاتفاق) 02( 8والمادة 

  

المتھم بريء  اعتبارالجنائیة ذات المصدر الدولي في  ما جاءت بھ مجمل النصوص قواعد الحمایة إنّ

 تضمن قواعد الإثبات وطریقة إجراء المحاكمة بأنّ تى تثبت إدانتھ في سیاق محاكمة نزیھة یعني أنّح

  .عبء الإثبات في جمیع مراحل المحاكمة  الادعاءیتحمل 

  

ورغم عدم نص المعاییر الدولیة السالفة الذكر صراحة على معیار عبء الإثبات إلا أننا نجد اللجنة 

یقع عبء إثبات التھمة على الادعاء ویفسر الشك لصالح المتھم بسبب « : قد قالت المعنیة بحقوق الإنسان 

، أي عدم جواز افتراض المتھم مذنب حتى تثبت علیھ التھمة بما لا یدع 138ص]26[» افتراض براءتھ 

غاء القواعد التي تسمح بتكییف ورأت اللجنة الأمریكیة الدولیة أن من الضروري إل.أي مجال للشك 

ء الإثبات أو على وجود صلات ، حیث أنھا تلقي عب الاشتباهفقط على  بالاعتمادفعل جنائي  ھامبارتكابالات

 .مما یمثل انتھاكا لمبدأ افتراض البراءة الادعاءعلى المتھم بدلا من 
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علیھ المحكمة ولتفادي الوقوع تسیر  البراءة یمثل الأصل العام الذي یجب أنّ افتراضلما كان مبدأ  

  : ھذا المبدأ نقول  نتھاكاتافي 

  .لا یكون للقاضي الذي یدیر المحاكمة رأي مسبق حول إدانة أو براءة المتھم الماثل أمامھ  ـ لا بد أنّ

  .یضمن احترام ھذا المبدأ أثناء المحاكمة  ـ یجب على القاضي أنّ

 افتراضفتؤثر على وف تشیر إلى أنھ مذنب ـ یجب الحرص على عدم إحاطة المتھم أثناء المحاكمة بظر

ثیاب السجن في قاعة المحاكمة أو حلاقة شعر رأسھ  ارتداءتلك الظروف ، إرغام المتھم على  براءتھ ومثال

قبل إرسالھ للمحكمة خاصة في البلدان التي تقضي الإجراءات فیھا بحلاقة شعر السجناء بعد الحكم بإدانتھم 

تي تمس تي ذكرھا أنھا لیست من قبیل الإجراءات ال، وقد رأت المحكمة الأوروبیة في بعض الحالات الآ

ن قبل صدور الحكم على شخص كحالة اطلاع رئیس المحكمة ھیئة المحلفی بالحق في افتراض البراءة ،

  156ص]35[ .جریمة السطو على معلومات عن الأحكام التي سبق صدورھا علیھ  بارتكابمتھم 

  :  المحاكمةبمحام قبل  الاستعانةـ الحق في 

ینسب لھ تھمة الحق في الحصول على مساعدة من محام یختاره  لكل شخص یحتجز أو یحتمل أنّ

لحمایة حقوقھ ومساعدتھ في الدفاع عن نفسھ وإذا كان غیر قادر على دفع النفقات اللازمة لتوكیل محام ، 

ات الضمانبمحام قبل المحكمة تعد قبل  الاستعانةفء ، موكل للدفاع عنھ ومساءلة فیتعین محام ك

من المبادئ الأساسیة الخاصة  1الدولیة ، وھذا ما جاءت فیھ الفقرة  الاتفاقیةالموضوعیة التي ركزت علیھا 

لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام یختاره بنفسھ لحمایة حقوقھ وإثباتھا « بدور المحامین 

 .» وللدفاع عنھ في جمیع مراحل الإجراءات الجنائیة 

  

من حق السجین الذي لم یحاكم بعد بمجرد دخولھ « من لائحة البحوث الأوروبیة   93دة وكذا القاع

یسمح  یختار محامیا یمثلھ أو یسمح لھ بطلب مساعدة قانونیة ، حیثما توفرت ھذه المساعدة ، وأنّ السجن أنّ

  .165ص]10[»... لمحامیھ بزیارتھ ، یھدف الدفاع عنھ 

  

قوق الإنسان واللجنة الأمریكیة الدولیة والمحكمة الأوروبیة قد أقرت ومع ھذا فإن اللجنة المعنیة بح

 احتجازھواستجوابھبمحام أثناء  بالاستعانةالعادلة یقتضي السماح للشخص  الحق في المحاكمة كلھا بأنّ

ندا على ھذا الحق ، وفي حالة عدم اوخلال التحقیقات المبدئیة ، كما تنص قواعد یوغسلافیا وقواعد رو

نیة المتھم تعیین محام خلال ھذه الفترة تتكفل السلطات القضائیة دون مقابل ، وضرورة توفیر كل إمكا

تضمن السلطات أن یراعى المحامي في نصحھ  الإمكانیات لتحقیق الاتصال الفعل بالمحامي ، ویجب أنّ

وقات أو مضــایقات أو وتمثیلھ لموكلھ الالتزام بالمعاییر المھنیة والتحرر من القیود ، وعدم التعرض لمع

 .تدخل غیر لائق في أي جانب 
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یعتبر حق ،والمشاورات بین المحامین وموكلھم  الاتصالاتسریة  احترامكما یجب على السلطات 

 .ضا المصادر الدولیة المتھم في الدفاع عن نفسھ من أھم الحقوق التي كفل الدستور بحمایتھا وكفلتھ أی

  

ھدف البحث عن الحقیقة ظر في الدعوى المطروحة أمامھ  بد النالقاضي الجزائي وھو بصد إنّ 

وتطبیق العدالة ، وذلك من خلال حركتھ لأدلة الدعـوى الجـنائیة بإثابتـھا أو نفیھا وبتمحیص المطروح منھا 

القاضي ھو المدافع «  إیجابا وسلبا دون اعتبار لحضور المتھم أو غیابھ مما جعل بعض الفقھ یرون أنّ

 .» ن المتھم أو أنھ محامي من لا محامي لھ الأول ع

  

حركة القاضي وتعاملھ مع أدلة الدعوى الجزائیة یمثل الجانب المھم  وھو ما جعلنا نرى بأنّ

والجوھري لحق الدفاع في ضوء قواعد الحمایة الجنائیة ، ویضاف إلیھ حركة المتھم ـ ما یقوم بھ ـ في 

 .خصھ أو بمساعدة محام مواجھة أدلة الدعوى من دفاع عن نفسھ بش

  

ھما حق الدفاع في ظل قواعد الحمایة الجنائیة یشمل أمران أساسیان لا بد من توافر بھذا یتضح لنا أنّ

  :معا وفي آن واحد وھما 

  .كة القاضي بالنسبة لأدلة الدعوى حر-

 .أم محامحركة المتھم في مواجھتھ لأدلة الدعوى بنفسھ -

  

لإسلامي من حمایة لحق المتھم في الدفاع بمنحھ حق التعبیر عن وجھة بالإضافة لما أقره المنھج ا 

نظره في الأدلة المطروحة والرد على كل ما ضده وحق الرجوع عن إقراره ، فقد جعل من القاضي یقیم 

ظروف وملابسات الدعوى ، علاوة على ذلك أكد على ضرورة  استدعتللمتھم دفاعا من تلقاء نفسھ متى 

كل ما یتعلق بظروف القضیة وخاصة ما تعلق منھا بشخص المتھم ـ التأكد من سلامتھ ، إحاطة القاضي ب

  .الخ ...إرادتھ ، إدراكھ ، تمییزه 

  

الوثیق بالحق في المحاكمة التي تعد ضمان أساسي یقي الأفراد  وارتباطھلأھمیة حق الدفاع  نظراو

قوق الإنسان ، فقد تطرقت قواعد من التعرض للعقاب دون وجھ حق وضرورة لا غنى عنھا لحمایة ح

الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان ذات المصدر الدولي لھذا الحق بالتفصیل في جمیع جوانبھ ، وھو ما یظھر 

من الاتفاقیة  06/03من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة والمادة  14/03،04من خلال نص المادة 

  120ص]35[الأوروبیة 
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  :الحقوق في  ونلخص مجمل ھذه

لكل من اتھم بارتكاب فعل جنائي الحق في ، یدافع عن نفسھ أو ضد ـ حق المتھم في الدفاع عن نفسھ ف

) ج)(3( 6من الإعلان العالمي لحقوق الإنسانوالمادة ) 1(11التھمة المنسوبة إلیھ وھو ما نصت علیھ المادة 

  ]36[ .اقیة الأوروبیة من الاتف

یدافع عن نفسھ  لكل متھم بارتكاب فعل جنائي الحق في أنّن نفسھ بشخصھ فالمتھم في الدفاع عـ حق 

 من الاتفاقیة) ج)(3(6من الاتفاقیة الأمریكیة والمادة ) د)(2(08بشخصھ حسب ما ورد في نص المادة 

  .الأوروبیة  

في أي  لكل منھم الحق في الاستعانة بمساعدة قانونیةفي الدفاع عن نفسھ بتوكیل محام ف ـ حق المتھم

  .من الاتفاقیة الأوروبیة ) ج) (3(6مرحلة كانت علیھا الدعوى والمادة 

ھو حق واجب التطبیق سواء تم القبض على المتھم واحتجازه  بلاغ المتھم بحقھ في توكیل محام،ـ إ

ة من قبل المحاكمة أو لم یتم ، وحتى یكون ھذا الإخطار مجدیا لا بد أن یتم قبل المحاكمة مع ترك فسحة كافی

 .لكافیة للمتھم في إعداد لدفاعھ الوقت وتوفیر التسھیلات ا

  

من المیثاق ) ج)(1(7یحق للمتھم اختیار المحامي الذي یثق فیھ ، وھو ما نصت علیھ المادة كما 

  .یة من الاتفاقیة الأوروب) ج)(3(6من الاتفاقیة الأمریكیة والمادة ) د)(2(8الإفریقي والمادة 

 .حام للدفاع عن المتھم والحصول على مساعدة قانونیة مجانیة ـ الحق في انتداب م

  

ففي حالة عدم توكیل المتھم لمحام من اختیاره لیرافع عنھ ، یجوز انتداب محام ویقع على الدولة 

الالتزام بانتداب محام دون مقابل من أجل المتھم بموجب أحكام العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 

  : وروبیة إذا توافر شرطان والاتفاقیة الأ

  .ـ أن تتطلب مصلحة العدالة انتداب محام 

ـ ألا یكون المتھم قادرا على دفع أتعاب المحامي ، وھو أیضا ما نص علیھ المبدأ السادس من المبادئ 

 .الأساسیة الخاصة بدور المحامین 

  : الاستئنافبمحام یمثلھ في دعوى  الاستعانةـ حق المتھم في 

عدم تعیین محام في مرحلة الاستئناف لحكم صادر على متھم  المحكمة الأوروبیة بأنّوقد قضت 

سنوات ھو انتھاك لحقوق المتھم ومساس بمصلحة العدالة وحسن سیرھا الذي یتطلب من  05بالسجن لمدة 

ة دون المتھم یجعل معالجة الشؤون القانونیة أمام محكم السلطات انتداب محام خلال دعوى الاستئناف لأنّ

 182. ص]34[مساعدة محام ولا یحسن الدفاع عن نفسھ على أكمل وجھ
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تكافؤ الفرص بین الادعاء والدفاع بتمكین كل واحد منھما من  ضرورةالحق كما یترتب على ھذا 

 .الاطلاع على المستندات التي یقدمھا الطرف الآخر 

  

ن خلال مستقلة ، مؤسسة بحكم القانو الحق في أن تنظر في الاستئناف محكمة أعلى مختصة ،الى جانب 

ھذا وقد رأت اللجنة الأمریكیة بأن النظر في الاستئناف من قبل محكمة تفتقر إلى ، مدة زمنیة معقولة

ع الحق في الاستئناف الذي الاستقلالیة أو غیر مؤھلة للقیام بوظیفة المراجعة القضائیة أمران لا یتفقان م

  .الاتفاقیة الأمریكیة  تكفلھ 

  : حق المحكوم علیھ في درجة ثانیة للتقاضي -

المقصود بمنح المتھم المدان في درجة ثانیة للتقاضي ، ھو منحھ حق اللجوء لمحكمة أعلى من  إنّ

المحكمة التي أصدرت الحكم بإدانتھ بغرض مراجعة الحكم الصادر والعقوبة المقررة علیھ ، ونظرا لما لھذا 

ة بمفھوم حق المتھم في محاكمة عادلة بوجھ خاص فقد نصت قواعد المبدأ بصفة عامة ولصلتھ الوثیق

من العھد الدولي للحقوق  14/05الحمایة الجنائیة ذات المصدر الدولي على ھذا الحق من خلال نص المادة 

لكل شخص أدین بجریمة حق اللجوء وفقا للقانون ، إلى محكمة أعلى كما تعید النظر في " المدنیة والسیاسیة 

) أ(7والمادة ]37[من الاتفاقیة الأمریكیة ) ھـ(8/2، والمادة " إدانتھ وفي العقاب الذي حكم بھ علیھ قرار 

ورغم عدم نص الاتفاقیة الأوروبیة صراحة على حق الاستئناف إلا أن قرارات ]20[ریقي من المیثاق الإف

 .الاتفاقیة الأوروبیة من 06لمادة المحكمة تفید بأن ھذا الحق متأصل في المحاكمة العادلة المكفولة بموجب ا

  

فعل  بارتكابفأقر المتھم المدان " ى درجتین التقاضي عل" بمبدأ  وقد أخذ ت التشریعات الوطنیة بھذا 

 .نة الصادر ضده العقوبة المقررة لحكم الإدا استئنافھي بأن یلجأ لمحكمة أعلى عن طریق جنائ

  

نائي الحق في اللجوء إلى محكمة أعلى لمراجعة فعل ج ارتكابلكل شخص أدین بتھمة  وبوجھ عام

حكم الإدانة وما تقرر عنھ من عقاب بغض النظر عن خطورة جریمتھ وھو ما أوضحتھ اللجنة المعنیة 

فھذه الأخیرة ـ لجنة حقوق " ھذا الضمان لیس قاصرا على أخطر الجرائم  أنّ:" بحقوق الإنسان بقولھا 

مرتكبھا حكم بالسجن لمدة سنة واحدة إنما ھي تھمة خطیرة وكافیة تھمة یصدر عن  الإنسان ـ ترى بأنّ

 .ة الحكم أمام محكمة أعلى لتبریر حق المدان في مراجع

  

 اتخاذأمام محكمة علیا عن طریق  الاستئنافتضمن للأفراد حقھم في  على الدول أنّ مما یتعین

ات وتضییق المدة المخصصة لطلب في الشكلی عن المغالاة بالابتعادلكفیلة لحسن ممارسة ھذا الحق التدابیر ا

على المحاكم العلیا ألا تكتفي بالتأكد من  ، كما أنّ الاستئنافوالتباطؤ في الفصل في دعاوى  الاستئناف
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تفحص أیضا حیثیات  صحة الإجراءات المتبعة من خلال جمیع وقائع الدعوى فقط بل لا بد لھا أنّ

 95ص]34[ . الاستئناف

  

فعل جنائي في اللجوء إلى محكمة أعلى من مراجعة حكم الإدانة  بارتكابالمدان  حق المتھم إنّ

 الاستئنافوافرت في المحاكمة خلال مرحلة الصادر ضده والعقوبة المقررة علیھ لا یكون مكتملا إلا إذا ت

دانة على حكم الإ الاطلاعلتي یسبقھا أولا حق المؤلف في ضمانات النظر المنصف والعلني في القضیة وا

  .الاستئنافحقھ في استعمالون مدة زمنیة معقولة لیقرر بذلك الصادر ضده وبالخصوص حیثیاتھ في غض

  :الحق في الاتصال بالعالم الخارجي -

 بعائلتھ الاتصالبتمكینھ من  التزامالقانون ، یقع على عاتق الدولة  إذا فقد الشخص حریتھ ووفقا لما أقره

علیھا واجب الحفاظ على سلامتھ وصون رفاھیتھ ، فلا یجوز  نعني بذلك بأنّفیقع علیھا واجب الرعایة ، و

 .إخضاع المحتجزین لأیة صعوبات أو قیود أخرى سوى تلك الناشئة عن حرمانھم من حریتھم 

  

ي تقدمھا مراكز ولكل محجوز الحق في إبلاغ أسرتھ بحجزه ومكانھ عن طریق الخدمات الت  

یرخص للمتھم بأن یقوم " من القواعد النموذجیة الدنیا  92ت علیھ القاعدة وھذا ما نص الاحتجاز للمتھم 

یكون  بإبلاغ أسرتھ نبأ احتجازه ویعطي كل التسھیلات المعقولة بأسرتھ وأصدقائھ وباستقبالھم ، دون أنّ

 " .و أو من السجن وانتظام إدارتھ مرھونا إلا بالقیود والرقابة الضروریة لصالح إقامة العدل 

  

لأنّ ذلك یتعلق بسیاسة كل  ھذا الحق یمتاز بنوع من التعقید ، إذا تعلق الأمر بالرعایا الأجانب ،و 

یا ، جمیع التسھیلات المعقولة تمنح الرعایا الأجانب المحتجزین على ذمم القضا كذلك یجب أنّدولة 

حدى عین لحمایة إونلقى زیارات منھم ، وإذا كانوا من اللاجئین الخاض بممثلي حكوماتھم  للاتصال

بممثلي المنظمات الدولیة المختصة برعایتھم أو تلقي زیارات  الاتصالفیحق لھم المنظمات الحكومیة الدولیة 

  .  تتكرر ھذه الزیارات بناءا على موافقة الشخص المخبر  منھم ویشترط أنّ

  :الرعایة الطبیة ضمان الحق في -

ا إنسانیة ، والمحافظة على الشخص المحتجز وتقدیم العلاج ھمسألة العلاج لھا عدة أبعاد أولھا أنّ إنّ

الطبي بدون مقابل ، ولا یتعلق الأمر فقط بالرعایة الطبیة بل كذلك العلاج النفسي ، والدولة ملزمة بتوفیر 

رعایة طبیة جیدة للأشخاص المحتجزین لأنھم لا یستطیعون بمفردھم الحصول على ما یلزمھم من رعایة 

على  لمتاحة في البلاد دون تمییز بناءمن الخدمات الصحیة ا الانتفاعي أنّ یفتح أمامھم باب نبغطبیة ، وی

  .وضعھم القانوني 
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  :علانیة المحاكمةضمان -

یمكن جمھور النّاس بغیر تمیز من شھود جلسات المحاكمة ومتابعة ما  یقصد بعلانیة المحاكمة أنّ  

وسیل  وما یصدر فیھا من قرارات وأحكام یھا من إجراءات یدور فیھا من مناقشات ومرافعات وما یتخذ ف

ذلك أن یسمح لھم بدخول القاعة التي تجري فیھا المحاكمة على نحو یتیح لھم العلم بسیر إجراءاتھا ، 

یفشي القاعدة ویشھد  نّبفتح أبواب جلسة المحاكمة للجمھور ، بحیث یتاح لمن یشاء منھم أ یتحققوبالتالي 

 125ص]35[المحاكمة 

  

وھذا بفرض عقد الجلسات في قاعة مخصصة لذلك ، وإتاحة ھذه الفرصة لجمھور النّاس من حضور 

حسن سیر العدالة ، تحرر أجھزتھم كلما تجلي  اتجاهلدیھم  الاطمئنانت المحاكمة یبدد الشكوى ویولد إجراءا

 .سمعھ وبصر الجمھورالطمأنینة في نفس المتھم ، حیث یقر في وجدانھ بأن قاضیھ ـ وھو یجعل  تحت 

  

من العھد  14/1منھ والمادة  11من الإعلان العالمي ،ونصت علیھا كذلك المادة 10المادة وقد نصت 

ھذا لیس مطلقا إذ یجوز تقییده إذا كانت ھناك ضرورة إلى ذلك ، ولكن وجود نصوص  الدولي، غیر أنّ

جراءات المحاكمة جمیعا بصوت مسموع ور إتد نّینبغي أكمصالح القصر مثلا، الاستثناءقانونیة تجیز ھذا 

نھا ومن أھمیة شفویة المحاكمات أ،ومكتوب ثابتصل ولو كانت لھذه الإجراءات أمن كل الحضور حتي 

مامھ من حصیلة المناقشة التي تجري أ اقتناعھیستمد القاضي  نّالقضائي الذي یفترض أ الاقتناعبمبدأمتصلة 

  .المقدمة ضده للإلمامبالأدلةھامة للمتھم في الجلسة وھي في نفس الوقت ضمانة 

  :وترجمة تحریریة للوثائقبمترجم الاستعانةضمان حق المتھم في -

من مترجم متخصص دون مقابل إذا فعل جنائي الحق في الحصول على المساعدة  بارتكابلكل متھم 

وقد على ترجمة للوثائق، لھ الحق في الحصول نّكما أو یتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،لم یكن یفھم أ

المادة  علانات العالمیة ومعظم الدساتیر والقوانین الداخلیة على النص علیھا فقد نصت علیھاحرصت الإ

 ]32[ .من العھد الدولي  14/4

  

لى الحقیقة وتسھیل مھمة المتھم في مباشرة صد تسیر مھمة المحكمة في الوصول إوھذا الضمان یق

ھ لتسني لھ فھم ما یدلي داء مھمتفالمترجم یساعد القاضي على أفي محاكمة عادلة،حقھ في الدفاع دعما لحقھ 

بمترجم  الاستعانةالأمریكیة النص على الحق في  الاتفاقیةوتتضمن وجھ دفاعھ،وتوضیح أ الادعاءبھ من 

أساسي الحق في ترجمة الوثائق  نّكما تري اللجنة الأمریكیة الدولیة أو ترجمة المواد المكتوبة،شفھي أ

  .جراءاتلصحة الإ
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  :الشھود استدعاءالحق في ضمان -

، حق المتھم في ،والحق في الدفاعوالادعاءمن الأركان الرئیسة لمبدأ تكافؤ الفرص بین الدفاع 

من حیث  للادعاءل للمتھم نفس السلطات المخولة قد وضع ھذا الحق لیكفوالھم ،ؤالشھود وس استدعاء

 .و نفيشاھد إثبات أ أي واستجوابضور وفحص بالحلزامھم الشھود وإ استدعاء

  

ضمني واقع على  التزاملي على ذلك، ومن ثما ھناك من العھد الدو 14/3وتنص المادة 

وفي نفس للمحكمة  استدعاءھمالدفاع إخطار مسبق بوقت كاف أسماء الشھود، الذي یرغب  عطاءلإالادعاء

  .ءتھ مع ترك السلطة التقدیریة للقاضي برا لإثباتحظار بعض الشھود یمكن للمتھم طلب إالوقت

  :حكامضمان تسبیب الأ-

إلیھ  انتھيقادت القاضي إلى الحكم الذي  التيسباب الواقعیة والقانونیة المقصود بالتسبیب ھو بیان الأ

دم بھا الخصوم للمحكمة وقد تكون یتق التيسباب الرد على الطلبات الھامة في الدفوع الجوھریة مع بیان أ

 155ص]35[ .والرد علیھ بإیرادھایضا تلتزم المحكمة أشروط قبولھا ولذلك  استوفت

  

حكمة والخصوم الرقابة على صحة حكام ضمانا دستوریا ،ومن خلالھ یمكن للمویعتبر تسبیب الأ

ان الواقعة حكام وھي بیلى القاضي مراعاتھا عند تسبیب الأجراء القضائي وھناك عناصر معینة یتعین عالإ

ي الذي لى جانب بیان النص القانونللعقاب بكل أركانھا مع بیان أسباب الاباحة أو موانع العقاب إالمستوجة 

 .و البراءةاقرر الإدانة ألیھا في یطبق على الواقعة وكذا الأدلة التي إستند إ

  :دانتھبإحكم اللا بعد عقوبة علیھ إضمان حق المتھم في عدم توقیع -

مین الذین تصدر علیھم أحكام لا على المتھص علیھا في القانون إقوبات المنصولا یجوز توقیع الع

د من شتقضي بعقوبة أ نّولا یجوز للمحكمة أ دانة بعد محاكمات عادلة تستوفي المعاییر الدولة للعدالة،إ

ذا خففت العقوبة بموجب تشریع لاحق فعلي الدولة الجریمة، ولكن إ ارتكابالعقوبة المنصوص علیھا وقت 

  ]32[. من العھد الدولي 10/01التخفیف وفقا لقواعد معینة وھذا مانصت علیھ المادة منح ھذا 

  :حكامضمان الطعن في الأ-

لمن صدر ضده حكم قضائي، یستھدف إلغائھ  جراءات التي یتیحھا القانونالمقصود بھا ھي تللك الإ

على القضاء من جدید قبل  عرض الأمر بإجازة ،من ذلك منح ضمان لمن حكم علیھ خطأ  وتعدیلھ،والحكمةأ

م الجنائي سواء عن طریق التصحیح صلاح مضمون الحكح الحكم نھائیا فطرق الطعن تؤدي إلى إن یصبأ

 199ص]25[ .و التعدیلأ



47 
 

  

دانةالصادر إلى المحكمة على لمراجعة حكم الإ یلجأنّفمن حق كل متھم یدان بإرتكاب فعل جنائي أ

من  14المادة  لیھربیة كما أشارت إومن الإتفاقیة الأالمادة الثانیة صت علیھ ما ن ضده والعقوبة علیھ وھو

  .تختلف طرق الطعن في القوانین الوطنیة عن طرق الطعن في القانون الدولي العھد الدولي ،و
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  2الفصل 

  للمحاكم الجنائیة الدولیة ساسیةت المتھم من خلال الأنظمة الأضمانا تقییم 

 
  

  

في الوثائق الدولیة المتھم ضمانات ساس وجود ي الفصل السابق حول ألیھ فالتطرق إ خلال ما تمّمن 

جرائیة حسب ما رح طبیعة الضمانات الموضوعیة والإوش الأخرىلى جانب مجموعة المبادئ ، إ والإقلیمیة

محاكم جنائیة دولیة  لأربعفلقد عرف المجتمع الدولي تطبیقات واقعیة ، تمر بھ الدعوي الجنائیة من مراحل

وكانت ممارستھما العملیة  محكمة نورمبورغ ومحكمة طوكیو، ماثنان منھما زالت ولایتھما ھظرفیة، إ

الثانیة،  ویطلق علیھما محاكمات الحرب العالمیةالثانیة، العالمیةخاصة بمحاكمة كبار مجرمي الحرب 

ھم مصدر من ر القانون الجنائي الدولي،وأفي مسا ھذه المحاكمات كانت نقطة فاصلة نّویشھد التاریخ أ

 .سیما بعد صدور عقوبات ،مصادر القضاء الجنائي الدولي

  

یوغسلافیا السابقة  جلھا وھما محكمةأنشئتا من أ التيما المحكمتان اللتان تنظران في الدعاوى أ

خاصة محكمة  نینالقوامن قبل  اھتمامارتا بدورھما بعض الأحكام الھامة ،لقیت صدومحكمة روندا،فقد أ

حیث تتمثل المشكلات المادیة في مناخ  مادیة وقانونیة،رغم ما عانتھ المحكمتان من مشكلات ,یوغسلافیا

التوفیق بین القانون الانجلوسكسوني والقانون  محاولةالمشكلات القانونیة فتمثلت في  أما العمل،

 .الروماجرماني

  

حالة تارة تكون من لمحالة علیھا تنوعت حسب طبیعة الإاالقضایا  نّأما المحكمة الجنائیة الدولیة فإ

 ذا الفصل نحاول من خلال ھوعلیھ ،من الأطراف في نظامھا الأساسي أو من قبل مجلس الأ طرف الدول

التي نصت علیھا الأنظمة  لضماناتتمت ومناقشة ا التيضمانات المتھم من خلال المحاكمات  دراسة تقیم

احل الدعوى من خلال طرأت على حقوق المتھم عبر كافة مر المستجداتالتيا وكذ لكل محكمة ، ساسیةالأ

 .ساسي نظام روما الأ
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نخصصھ لتقیم حقوق المتھم من خلال المحاكم  لمبحثین الأوّلى تقسیم ھذا الفصل إ رتأیناإلذلك 

ساسي روما الأبھ نظام  ما جاءلى حقوق المتھم في ظل ؤقتة ،والثاني نتطرف فیھ إالجنائیة الدولیة الم

  .للمحكمة الجنائیة الدولیة المنشأ

  المؤقتة الدولیة المتھم من خلال المحاكم الجنائیةتقییم ضمانات  .1.2

 مما وانتقامیةسیاسیةغراض أمحاكمة مجرمي الحرب یبعث دائما بتسلط الدول المنتصرة لتحقیق  نّإ

حول الحقوق التي كفلتھا الأنظمة الأساسیة للبحث حكام ھذه المحاكم،وھذا ما یدعو قد یشكك في مصداقیة أ

لى ضمانات ل نخصصھ إوّالأ،تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین  ارتأیناو المؤقتة ،لذلك لھذه المحاكم الظرفیة أ

  .لى محاكمتي یوغسلافیا وروندایو، والثاني إالمتھم من خلال محاكمتي نورمبوغ وطوك

  وطوكیو  نورمبورغتي من خلال محاكمالمتھم  تقییم ضمانات .1.1.2

 07الموقعة في  تفاق لندنبناء على إلنورمبوغلقد تم إرساء النظام الأساسي للمحكمة العسكریة 

إنشاء محكمة عسكریة دولیة علیا لمحاكمة مجرمي الحرب العالمیة الثانیة ، وتتكون ھذه  1940أغسطس 

نظام الأساسي للمحكمة العسكریة الدولیة مادة ، تشكل ال 30الإتفاقیة من سبع مواد و من ملحق یتكون من 

دولة و تشكلت من أربع قضاة لكل  19نضمت إلى ھذه الإتفاقیة فیما بعد و إلمعاقبة مجرمي حرب الألمان ،

من النظام الأساسي و نیابة عامة ، تضم أربع قضاة لكل منھم نائب و ممثلین  02منھم نائب وفق المادة 

على إختصاصات ) 13- 6(و لقد نصت المواد من تفاقیة لندن ،عة على إیعینون من الدول الأطراف الموق

  :على الإختصاص النوعي إذا تنظر المحكمة في  06المحكمة ، حیث تنص المادة 

و إثارة أو ، و تضم أي تدبیر أو تحضیر أ 06من المادة  02نصت علیھا الفقرة : الجرائم ضد السلام -

مخالفة للمعاھدات أو الإتفاقات أو المواثیق الدولیة أو الضمانات و  عتداء أو حربإدارة أو متابعة حرب إ

  .بقصد إرتكاب الأفعال المذكورة  التأكیدات المقدمة للدول و كذلك المساھمة في خطة عامة أو مؤامرة

و ھي كل إنتھاك أو مخالفة لقوانین الحرب و تشمل على سبیل ) 05(و نصت علیھا الفقرة :جرائم الحرب  -

ال جرائم القتل العمدي ، إبعاد السكان المدنیین  و تسخیرھم في الأعمال الشاقة في بلاد العدو ، أو سوء المث

  .معاملة الأسرى ، نھب الأموال العامة أو الخاصة 

، و ھي أفعال الإبادة القتل العمد و  06من المادة ) 05( و نصت علیھا الفقرة : الجرائم ضد الإنسانیة -

عاد ، الإضطھادات لأسباب سیاسیة عرفیة أو دینیة ، بالتبعیة لجریمة داخلة في إختصاص السرقات ، الإب

أم لا 49ص]38[المحكمة أو مرتبطة بھا سواء كانت تشكل إنتھاكا للقانون الوطني للدولة التي إرتكبت فیھا 

 .تشكل ذلك 
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جرائمھم غیر محددة  أما عن الإختصاص الشخصي ، تختص بمحاكمة كبار مجرمي الحرب على أساس أنّ

، أما غیرھم من المجرمین فقد تمت محاكمتھم أمام ألمحاكم الألمانیة طبقا للقانون  06بإقلیم معین وفقا للمادة 

نوفمبر  14الصادر عن مجلس الرقابة على ألمانیا ، كما أنّھ عقدت المحكمة ما بین  1945لسنة  10رقم 

ستمعت فیھا لأقوال الشھود و إبمدینة نورمبرغ ، ) 403( حوالي  1946و الفاتح من أكتوبر  1945

 تراوحت بین الإعدام  24من بینھا منھا  22المتھمین و فحص العدید من الوثائق ثم أصدرت أحكام في حق 

جھاز حمایة الحرب  نت ثلاث منظمات إجرامیة ھي السجن المؤبد و السجن لمدة معینة ، البراءة ، كما أدا

 119ص]39[ .دیة و ھیئة زعماء الحزب النازي النازي ، الشركة الفر

  

حیث ألحق بھذا الاتفاق میثاق، ویعتبر ھذا الأخیر محاولة للتوفیق بین أنظمة قانونیة للدول الأربعة 

  182ص]40[ .المنتصرة

وبالتالي یعكس إرادة ھذه الدول، حیث تضمنت اللّائحة الملحقة باتفاقیة لندن القواعد المتعلقة بتشكیل  

  :لى تسعة أقسام موزعة كما یليمادة موزّعة ع) 30(كمة وبیان آلیة عملھا، وتضمنت المح

، لجنة )13ـ  1المواد ( ، اختصاصھا وبعض المبادئ العامّة )  5ـ  1المواد  ( تشكیل المحكمة 

 ،)16المادة( ، ضمانات محاكمة عادلة للمتّھمین )15ـ  14المواد ( التحقیق وملاحقة كبار مجرمي الحرب

( ، المصارف )29ـ  21المواد ( ، الحكم بالعقوبة )25ـ  17المواد ( سلطات المحكمة وإدارة المحكمة 

 ). 35المادة 

  

وتتألف المحكمة طبقا للمادة الثانیة من اللائحة من أربعة قضاة لكلّ منھم نائب واحد وتعین كلّ دولة 

 الخصم لا یجوز أنّ أنّ" التّمثیل یتعارض مع قاعدة من الدّول الموقعة على اتفاقیة أحد القضاة ونائبھ، وھذا 

 .، وبالتالي فقد كان من الأفضل لو أنّھا شكّلت من قضاة ینتمون إلى دول محایدة"یكون حكما

  

امھ یتعیّن على نوّاب  حضور جمیع جلسات المحكمة، وفي حالة مرض القاضي الأصیل أو تعذّر قی

بآخر وإنّما یحلّ محلّھ نائبھ، وتستمر المحاكمة وتكون لھ حقوق ستبدالھ بعملھ لأي سبب آخر، لا یجوز إ

یعود، وفي ھذا مخالفة لمبدأ شفویة المحاكمة الذي یعدّ من المبادئ الجوھریة، والذي یفید  الأصیل إلى أنّ

ستبدل قاضي بآخر فإنّھ یتعیّن بإعادة الإجراءات أمام لمحكمة كل جلسات المحاكمة، فإذا إحضور ھیئة ا

تغیّب أحد القضاة،  اضي الجدید لكي تتكوّن قناعتھ بناء على إجراءات تمّت أمامھ ولم یحدث في الواقع أنّالق

 .ولا یجوز ردّ المحكمة أو القضاة أو نوابھم سواء من قبل النیابة العامّة أو المتّھمین أو محامیھم

  

وا جمیعا من القضاة الأصلاء كان بحضور أربعة قضاة سواء كما لا یكون إنعقاد المحكمة صحیحا إلّا

  .النّواب وھذا یعني أنّ  كلّ دولة كانت قادرة على تعطیل إجراءات المحاكمة لو سحبت قاضیھا
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وتعدّ  المتابعة الجزائیة كقاعدة عامّة تعبر إجراء مستقلا عن التحقیق، فھناك إجراءات معیّنة للمتابعة 

ب ھذا الإجراء إذا بموجأھّم مراحل إجراءات سیر الدّعوى ، وآلیات لتحریك الدّعوى العمومیة والتي تعدّ من

یترتّب على  ستدلال والتحقیق لجمع الأدلّة التي تدین المشتبھ فیھ أو تبرؤه ویمكن أنّیشرع في البحث والإ

ھذه الإجراءات أوامر قد تمسّ بكرامة وحقوق وحرّیات المشتبھ بھ، لذلك یتعیّن معرفة الجھات المخوّل لھا 

 .م بتحریك ھذه الدّعوى وكذلك معرفة الضّمانات التي كرّسھا النّظام الأساسي لمحكمة لنومبرغالقیا
  233ص]41[

  :ـ آلیة تحریك الدّعوى

من لائحة  14دعاء العام في ظلّ ھذا النّظام لا ینحصر في شخص واحد ، وطبقا لنصّ المادّة فالإ

ن من ممثّل عن كلّ دولة من الدّول الكبرى، ویمثّلون المحكمة على إنشاء لجنة التّحقیق والملاحقة وھي تتكوّ

 14المادّة منفردین أو مجتمعین الادعاء أمام المحكمة وھذا التّمثیل من الدّول العظمى المنتصرة، وقد نصت 

  :ختصاصھا قبل المحاكمة وھيعلى إ

  .ـ إقرار خطّة لتوزیع العمل بین ممثّلي النّیابة العامّة

  .جرمي الحرب الذین تجب إحالتھم أمام المحكمة العسكریة الدّولیةـ حصر وتحدید كبار م

  .ـ التّصدیق على ورقة الاتّھام والوثائق الملحقة بھا

ـ إحالة ورقة الاتّھام إلى المحكمة مع المستندات المتّصلة بھا وطلب إجراءات المحاكمة بشأنھا حتى تضع 

  .المحكمة یدھا على الدّعوى

من اللّائحة وتقدیمھ ) 13(جراءات التي تتبعھا المحكمة تنفیذا للمادة ـ وضع مشروع بقواعد الإ

وتتّخذ ھذه اللّجنة قراراتھا بشأن المسائل ،  تعدیلھ، أو بدون تعدیلھ، أو رفضھللمحكمة للموافقة علیھ مع 

ـ وفي حالة اوب المذكورة أعلاه بالتصویت علیھا وإقرارھا بالأغلبیة ـ وعلیھ أن یعیّن رئیسا لھا ـ بطریق التّن

  220ص]42[ .قتراح النّیابة العامّة التي طلبت إحالة ھذا المتّھم إلى المحكمةتساوي الأصوات یؤخذ بإ

  :ختصاص اللّجنة قبل وأثناء المحاكمةإ

من اللّائحة والتي جاء فیھا أن یقوم أعضاء النّیابة بصورة فردیة أو جماعیة بالوظائف  10طبقا للمادّة 

  233ص]41[: التّالیة

  .ـ البحث والتّحري عن الأدلّة الضّروریة وجمعھا وفحصھا وتقدیمھا قبل المحاكمة أو أثناءھا

  .14من المادة  2تھام وتقدیمھ إلى لجنة المدعین للتصدیق علیھ طبقا للفقرة ـ إعداد تقریر الإ

  .ستجواب تمھیدي أو أوّلي، وكذلك سماع الشّھودـ القیام بإستجواب المتّھم كإ

  .ل النّیابة العامّة أثناء المحاكمة وممارسة وظیفة الادعاء العام أمامھاـ تمث

  .ـ القیام بكلّ عمل یبدو لھم ضروریا لتھمتھ وإعداد الدّعوى ومتابعتھا أثناء سیرھا
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لا یجوز سحب أي شاھد أو متّھم تحتجزه إحدى الدّول الموقعة من حوالتھا دون موافقتھا، ویلاحظ  

  .قد یؤثر بل قد یعرقل أداء لجنة التّحقیق والادعاء لوظیفتھا على ھذا القید أنّھ

  :المحاكمةختصاص لجنة الادعاء بعد إ

كتشف أدلّة جدیدة ضدّ أحد المتّھمین بعد إدانتھ في الحكم علیھ، فإنّھ یتمّ متي إ 29ـ نصّت المادة 

 .مة في مصلحة العدالةإرسالھا إلى لجنة الإدعاء والتّحقیق لكي تتّخذ الإجراءات التي تراھا لاز

  

وللنیابة العامّة دورا مستقلاّ عن أطراف الدّعوى شأنھا شأن المتّھمین وھیئة الدّفاع وكلّ تعدٍّ منھما 

تھامي الذي تأخذ بھ البلاد ذا النّظام مستوحى من النّظام الإیعرّضھما لجزاء تفرضھ المحكمة، وھ

تمھیدیة تمكّنھا من تحدید المتّھمین وجرائمھم وإحالتھم  الأنجلوسكسونیة، وتبقى التّحقیقات التي تقوم بھا

 .بمقتضى ورقة الاتھام إلى المحكمة

  

كما یتولّى دیوان المحكمة والمتمثّل في الھیئة الإداریة من حفظ جمیع الوثائق التي تتقدّم بھا النّیابة 

 111ص]43[ .العامّة أو المتّھمون، والتي تقبلھا المحكمة

  

عتراف للمتّھم ببعض الحقوق على الإ نورمبورغحرص النّظام الأساسي للمحكمة  ولقد :المتھمینحقوق -

والضمانات بوصفھ الطرف الضعیف من أجل حمایتھ من أيّ تعسّف یتّخذ ضدّه، وتتجنب تعرضھ 

  :من اللّائحة على الإجراءات التّالیة 16لإجراءات خطیرة، ونصّت المادة 

صر الكاملة التي تبیّن بالتّفصیل التّھم المنسوبة إلى المتّھمین، ویسلّم المتّھم تتضمّن ورقة الاتھام العنا ـ أنّ

صورة ورقة الاتھام وكلّ المستندات الملحقة بھا مترجمة إلى اللّغة التي یفھمھا وذلك قبل المحاكمة بفترة 

  .معقولة

 لیھ، باللّغة التي یفھمھا المتّھم، أو أنّالأوّلیة والمحاكمة المتعلّقة بالتّھم الموجّھة إ الاستجواباتـ یجب إجراء 

  .تترجم إلى تلك اللّغة

  .یعطي أیة إیضاحات متعلّقة بالتّھمة الموجّھة إلیھ ـ للمتّھم الحقّ وأثناء أيّ تحقیق تمھیدي أو محاكمة في أنّ

  .ھم في ذلكـ للمتّھمین الحقّ في إدارة دفاعھم أمام المحكمة، إمّا بأنفسھم أو أن یستعینوا بمحام یعاون

یقدموا شخصیا بواسطة محام أثناء الدّعوى كلّ دلیل یدعم دفاعھم عن أنفسھم، وأن  للمتّھمین الحقّ في أنّ -

  .دعاء العام ویناقشوھمئلة على الشّھود الذین أحضرھم الإیطرحوا الأس

ھ قانونا من اللّائحة أنّھ یجوز أن یتولّى مھمّة الدّفاع كلّ محامي مصوغ ل 23كما تنص المادة 

 .بالمرافعة أمام محاكم بلده أو یعھد بھا إلى أي شخص آخر تأذن لھ المحكمة صراحة في ذلك
  229ص]42[
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 أمّا عن سلطات المحكمة فتكمن في الاستماع إلى شھادة الشھود وتوجیھ الأسئلة لھم، وقبل ذلك لا بدّ

بالإضافة إلى تقدیم كافّة الأدلّة من ستجواب المتّھمین كخطوة أوّلیة، ومن أداء الیمین وبالإضافة إلى إ

 .مستندات ووثائق ومناقشتھا

  

  . ـ تعیین المندوبین الرّسمیین للقیام بكلّ مھمّة تحدّدھا المحكمة وبخاصّة جمع الأدلّة بطریق الإنابة

وما  18ونظرا لسرعة إنشاء ھذه المحكمة والتّعجیل في القیام بالمحاكمات دون تأخیر نصّت المادّة 

  :تخاذھا وتكمن فيإة من الإجراءات یجب على المحكمة ا من اللّائحة على مجموعبعدھ

 تھامات والأدلّةإعطاء فحص كامل للدّعوى وحصر الإ.  

  التّدابیر والإجراءات اللّازمة، وإذا كانت ھذه النّقطة غیر واضحة  تخاذبإمنع أيّ تأخیر لا مبرّر لھ

ي لأيّ ظرف بتوفیر الإمكانیات اللّازمة، ومن جھة أخرى عدم فھي من جھة تھدف إلى التّعجیل والتّصدّ

ستبعاد المحكمة لكلّ نقاط تتعلّق ببراءة المتّھم، مع إإتاحة الفرصة للدّفاع بشكل كافي، لأنّھ قد تثار 

 .التّصریحات والأقوال الغربیة التي لیس لھا علاقة بموضوع المحاكمة مھما كانت طبیعتھا

  

 من بعض مراحل المحاكمة  تسمح بإبعاد المتّھم أو محامیھ حكمة أنّمشّغب، یمكن للتجنّبا لأعمال ال

  .تّخاذ إجراءات المحاكمة الغیابیةویمكنھا إ

  19المادة ( حریّة الإثبات أمام المحكمة مقیّدة بالقواعد الفنّیة في الإثبات والخاصّة بتنظیم الأدلّة( ،

  .ر مدى ومناسبتھویمكنھا طلب الاطلاع على الدّلیل لتقدی

عتبرت المحكمة أنّ التقریر والوثائق الحكومیة الرّسمیة والتقاریر الصادرة عن حكومات الأمم وإ

المتّحدة، بما في ذلك ما كان منھا منظّما من قبل اللّجان المشكّلة في دول الحلفاء للتّحرّي والتّحقیق عن 

  .جرائم الحرب

ن اللّائحة إجراءات سیر المحاكمة أثناء الجلسات، ووضعت لھا م 24وتجسیدا  للوجاھیة بیّنت المادّة 

  :ترتیبا كالتّالي

تھام في الجلسة ثمّ تسأل المحكمة كلّ متّھم، فإذا كان مذنبا أو غیر مذنب لم تلق النّیابة ـ قراءة ورقة الإ

تھام والدّفاع عن كمة كلاّ من الإة، ثمّ تسأل المحتقریرا تمھیدیا یتضمّن مطالبھا الأوّلیّ) الادعاء العامّ( العامّة 

یتقدّم بھا إلى المحكمة ثمّ تصدر قرارھا في مبدأ ثبوت ھذه الأدلّة ثمّ یتمّ الاستماع إلى  الأدلّة التي یرید أنّ

تھام بالرّدّ إذا أذنت لھ المحكمة ع ، وبعد ذلك یتقدّم الدّفاع والإالشّھود الذین یقدّمھم الاتھام ثمّ إلى شھود الدّفا

 .لكبذ
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 للمتھممتّھم في أيّ وقت تشاء، ویحقّ تطرح أي سؤال تراه مفیدا على كلّ شاھد وكلّ  وللمحكمة أنّ

) النّیابة العامّة( والدّفاع مناقشة أيّ شاھد وأيّ متّھم یتقدّم للشّھادة ثمّ یقوم الدّفاع بالمرافعة، ویلیھ الانضمام 

یدلي بأقوالھ أمام المحكمة ثمّ تصدر المحكمة حكمھا وتحدّد  لمساندة وتأیید التّھمة، ویحقّ لكلّ متّھم أنّ

 .العقوبة

  

من اللّائحة على إمكانیة ترجمة الجلسة والوثائق باللّغات الإنجلیزیة، الفرنسیة  25كما نصّت المادّة 

فیھ والرّوسیة وبلغة المتّھم، ویجوز ترجمة إجراءات المحاكمة ووقائع الجلسات إلى لغة البلد التي تنعقد 

لا تصدر الأحكام والعقوبات إلّا  04جلسات المحاكمة إذا رأت المحكمة أنّھا تخدم العدالة، وطبقا للمادّة 

بأغلبیة ثلاث أصوات على الأقلّ، أمّا غیر ذلك من القرارات فتصدر بأغلبیة الأصوات فإذا تساوت 

 .الأصوات رجح الجانب الذي منھ للرّئیس

  

رتكابھم لھذه بالإدانة في حقّھم متى ثبت لھا إ فیمكن للمحكمة إصدار أحكام أمّا عن مسألة غیاب المتّھم

طرق  الجرائم، ویكون لھ محامي یدافع عنھ وشھود نفي، والأحكام الغیابیة لا تقبل الطّعن بأيّ طریقة من

 250ص]44[ .حضر المتّھم أو قبض علیھالطّعن، ویصبح واجب النفاذ بعد إ

  

تمیزت بأنھا قامت بإدانة  ورغ عدة أحكام في حق المتھمین ، غیر أنّلقد أصدرت محكمة نومب   

أشخاص ضعیف إلى إدانة ثلاث منظمات أیضا ، كما أنھ أثیرت عدة قضایا من طرف دفاع المتھمین 

 .بالنسبة لمحكمة نومبرغ ، وكانت محل رد من المحكمة 

  

 01/1940/ 11في المحكمة في  لتھااحتثم  الادعاءمن قبل لجنة  تھامالإرقة وبعد المصادقة على و

تھم ، وھي تھمة  04وتمت ترجمتھا على اللغة الألمانیة في المعتقل حیث كان یوجد المتھمون ، ونضت 

خاصة بالجرائم ضد السلام ، تھمة خاصة بجرائم الحرب ، تھمة خاصة بالجرائم ضد الإنسانیة ، وتھمة 

تھمة موجھة إلى أربع وعشرین متھما من الھیئات خاصة بالمؤامرة لإثارة حرب عدوانیة ، وھذه ال

 .والمنظمات الإجرامیة 

  

، وضمن  1940/ 11/ 05وعقدت المحكمة أولى جلساتھا في مدینة نورمبرغ بألمانیا في   

من  موقفھلكي یحدد  كل واحد المتھمین منھم على وتمتالمنادات،  المحكمة الذي رفضھ المتھمین اختصاص

الدفوع المثارة في ھذه  طبیعةویمكن التطرق إلى  مذنب ، ، وما إذا كان مذنبا أو غیر التھم الموجھة إلیھ

  255ص]44[ :المحكمة وھي 
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  :ختصاص المحكمة الدفع بعدم إ -

محكمة نورمبرغ غیر مختصة ، لأنھا تمثل قضاء المنتصر للمنھزم ولا تعبر عن  یرى الدفاع أنّ

رغ تمّ توقیعھا من قبل الدول المنتصرة ، وأن قضاة الدول إرادة المجتمع الدولي ، لأن لائحة نورمب

لدولة الألمانیة ذاتھا ولقضاتھا المتحالفة یستلھم صفة في محاكمة رجال الدول الألمان ، وإنّما یرجع ذلك ل

ردت المحكمة على ھذا الدفع بحجیتھ الأولى واقعیة والثانیة قانونیة ، فالحجة الواقعیة ،ھي أنھ ،

الخاص بتسلیم ألمانیا ، ووفقا للعرف الدولي  1945جوان 05الألمانیة  قد اختفى بعد تصریح  یسمىبالدولة

 ء المحكمة لا یخرج عن ھذا العرف یكون للدولة المنتصرة أن تتولى إدارة شؤون الإقلیم الممثلة وأن استثنا

سالھ إلى الدول الأخرى ولم المحكمة عبر عنھ المجتمع الدولي لأنھ تمّ إر اختصاصأما الحجة القانونیة أن 

 .تعترض علیھ 

  :الدفع بمسؤولیة الدولة عن الجرائم الدولیة ولیس الفرد  -

الدولة ھي وحدھا شخص من أشخاص القانون الدولي ولیس الفرد  ویرتكز ھذا الدفع أنّ   

صالح رجال الدولة مكلفون برعایة م حیث جاء في أقوال المحامي عن المتھم ربیتروب أن257ّص]44[

شعبھم ، فإذا فشلت سیاستھم فإن البلد الذي یعملون من أجلھ ھو الذي یستعمل نتائج ھذا الفشل ، وأن التاریخ 

ر مسؤولین إلا في مواجھة ھو الذي یقرر حكمھ على ھؤلاء الرجال ، ولكن من الوجھة القانونیة فھم غی

للقانون الدولي ، وبالتالي فلیس للبلد  تھاكانإعتبرتإبھا ، وھي الأفعال التي  على أفعال المتھمین بلادھم 

 .الأجنبي المتضرر من ھذه الأفعال أن یجعل الفرد الذي ارتكبھا مسؤولا 

  

مبدأ حظر المسؤولیة في الدولة وعدم مسؤولیة الأفراد لم  ولقد ردّ النائب العام البریطاني شوكروسأنّ

نھا الأفراد مباشرة بحسب ھذا القانون مثل جرائم یكن مضبوط في القانون الدولي ، إذ توجد جرائم یسأل ع

 .القرصنة والتجسس وجرائم الحرب 

  

  :حترام مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات دفع بعد إال-

الأفعال التي ینسبھا الاتھام إلى المتھمین مباحة وقت ارتكابھا ، وقبل إبرام اتفاق لندن ، فإن  إنّ

 .قد یتعارض مع مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات ، و 30ص]45[الجرائم وقبل وضع اللائحة

  

نص لائحة نورمبورغ على الجرائم السابقة لم ینشئ ھذه الجرائم ، وإنّما أقل  ورأت المحكمة أنّ

 .بوجودھا في مصادر القانون الدولي الجنائي 
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  : الدفع بتطبیق القواعد المجرمة بأثر رجعي -

جدیدة على أفعال سابقة على نفاذھا ، أي لا تطبق بأثر رجعي لا تطبق  قواعد التجریم والعقاب ال أنّ

فإن حظر ، وعلیھ لمّا كانت لائحة نورمبورغ قد نصّت في مادتھا السادسة على بعض الجرائم الدولیة 

 1945أوت 08ارتكاب ھذه الجرائم والمعاقب علیھا یحظر فقط الجرائم التي تقع بعد نفاذ اللائحة أي بعد 

 .قبل نفاذھا یعني تطبیقھا بأثر رجعي ، وھو ما لا یجوز  ارتكبتقھا على أفعال وعلیھ فإن تطبی

  

الجرائم التي نصّت علیھا نورمبورغ كانت مجرمّة من قبل  وكان نفس رد الدفع السابق للمحكمة أنّ   

اقب ھ كانت قواعد دولیة جنائیة تنص على ھذه الجرائم وتعبمقتضى اتفاقیات دولیة وعرف دولي ، أي أنّ

 .علیھا ، ومن ثمّ یكون تطبیق المحكمة لھذه القواعد لا ینطوي على أي أثر رجعي 

  

ھا ، وبالتالي تأیید ولقد كان موقف المحكمة بخصوص الدفوع التي طرحھا الدفاع الرفض لمجموع    

لناحیتین المحكمة نفسھا أنھا مختصة بالفصل في الدعوى المحالة إلیھا من ا واعتبرتوجھة نظر الإتھام ، 

المسؤولیة عن الجرائم التي تنظرھا تقع على عاتق كبار مجرمي  ، وأن259ّص]44[الواقعیة والقانونیة

 .الحرب ، وأنھا لا تخرج عن المبادئ الإنسانیة التي یقوم علیھ القانون الجنائي 

  

تھا المحاكمة في نظر الدعوى متبعة الإجراءات التي نصّت علیھا اللائحة وتلك وضع ستمرتوإ

 ھ للمتھم الحریة في اختیار محامي یدافع عنھ ، وأنّ، كما أنّ الاتھاميوھي تستند جمیعھا إلى النظام  لنفسھا 

كل شاھد یمثل أمام المحكمة یناقشھ أولا الطرف الذي استدعاه ، ثم یناقشھ الطرف الآخر ، وأخیرا یناقشھ 

 .نت ستستمع إلى الشاھد أم لا كل نائب عام ، وللمحكمة سلطة مطلقة في تقریر ما إذا كا

  

تلفة ، فكان كل نائب عام یتكلم العام بتوزیع العمل على جھات الاتھام المخ الادعاءوقامت لجنة     

سم دولتھ ونیابة عن الدولة التي یمثلھا في المحكمة ، فیعرض الاتھامات ثمّ أدلة الإثبات ، ثمّ یأتي دور بإ

یث یعرض طلباتھ الأخیرة ، وذلك من خلال ممثلي الدول الأربع ، وكان العام ، ح الادعاءالدفاع ثمّ دور 

أوت  31الكلام الأخیر للمتھمین ، حیث سمحت المحكمة لكل متھم بإعلان تصریحھ الأخیر ، وكان ذلك في 

 .وبعد المداولات أصدرت المحكمة أحكامھا  1946

  

قانونیة فكان على المحكمة تطبیق إما  ولقد أثارت مسألة القانون الواجب التطبیق عدة إشكالات   

تطبیق قواعد الاختصاص الإقلیمي أو الشخصي ، فقواعد القانون الشخصي معناه قانون الجنسیة وھو 

القانون الألماني باعتباره قانونھم الشخصي وھو ما لم یكن مقبولا من طرف الحلفاء ، إذ أنھ لن یجرم أفعال 

طبیق القانون الإقلیمي فھو أمر صعب ومتعذر لتحدید مكان الإقلیم بدقة ، العدوان الألماني ، أما القانون ت



57 
 

من  28الجرائم المرتكبة التي امتدت آثارھا إلى مناطق جغرافیة غیر محدودة ، وبالتالي تستعین بالمادة  لأنّ

  :نظام محكمة العدل الدولیة الدائمة حیث تتضمن ھذه المادة المصادر التالیة 

  بھا الدول المتنازعة بصورة صریحةدولیة العامة والخاصة ، والتي تتضمن قواعد تعترف تفاقیات الـ الإ

، وھذا ما طبقتھ المحكمتان  الاستعمالـ العرف الدولي باعتباره أحكاما عامة ومقبولة ، دلّ علیھا تواتر 

 256ص]46[في نطاق تعریف الجرائم الدولیة  بالفعل أثناء عملھا ، وبالأخص

  

من لائحة نورمبورغ ، نجد ھناك توسیع من دائرة المتھمین لتشمل  06نصّ المادة  لذكر أنّوالجدیر با

ھذه الجریمة ، مع  لارتكابوأدار وخطط لحرب ، كل من تآمر  بالإضافة إلى شن حرب العدوان وحضي

رب ضد جرائم الح(  لمؤامرة بالنسبة للجرائم الأخرى المحكمة كانت قد رفضت العقاب على ا ملاحظة أنّ

والغرض من ذلك ھو إتاحة المجال لمعاقبة الأشخاص المسلمین في المؤامرة على العدوان ، ) الإنسانیة 

المؤامرة ھي مرحلة تالیة و العقاب علیھا یكفل عدم الإقدام  حتى لو لم تنفذ جریمة العدوان ذاتھا حیث أنّ

 .راد تلافیھما أساسا علیھا أولا ، وبالتالي عدم الإقدام على التحضیر والتنفیذ الم

  

  :الأحكام التي صدرت عن محكمة نورمبرغ 

 1945نوفمبر  20عقدت محكمة نورمبرغ أولى جلساتھا في مدینة نورمبرغ بألمانیا بتاریخ 

، واستندت على النظام الاتھامي الذي 332ص]28[259 1946أوت  31واستمرت بھا إلى أن انتھت في 

  :ولیس قبل ذلك وكانت الأحكام على النحو التالي  یبدأ بالتحقیق أثناء المحاكمات ،

الذي انتحر في زنزانتھ بعد صدور " جوزنج " ـ الحكم بالإعدام شنقا على اثني عشر متھما ونفذ فیھم عدا  

  .الذي حكم علیھا غیابیا " بورمان"الحكم و 

  .ـ الحكم بالسجن المؤبد على ثلاثة متھمین   ھس ، فونك ، ریدر 

  .سجن لمدة عشرین سنة على متھمین  فون شیراخ ، سبیر  ـ الحكم بال

  .ـ الحكم بالسجن لمدة خمسة عشر سنة على متھم واحد فون تیراث 

  .ـ الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات على متھم واحد دونیتز 

  .ـ الحكم ببراءة ثلاثة متھمین شافت ، فون باین ، ھاننفوتیزش 

 .نبرج ، فرانك ، فریك ، شتریخي ، بورمان ، كیتل جوزنج ، ریبنتروب ، كالتربروز ، روز
 261ص]44[

  

  Les shntzs .Taffelmجھاز حمایة الحزب النازي  SS: (كما أدانت ثلاث منظمات ھي    

الشرطة السریة ، وھیئة زعماء الحزب النازي ، كما برأت ثلاث منظمات   Gestapoالجستابو

، ) فرقة الصدام ( S .A وھیئة أركان الحرب ، ومنظمة مجلس وزراء الرایخ الألماني ، : أخرى وھي 
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ورفض مجلس الوقایةو على ألمانیا طلب العفو الخاص الذي تقدم بھ المحكوم علیھم ، ونفذ فیھم الحكم وتمّ 

 .بمدینة برلین ) باند(إیداع المحكوم علیھم في سجن 

  

لمحاكمة ، كان لھ الفضل الكبیر في إصرار الحلفاء وتعاونھم لا نجاح ھذه ا وممّا لا شك فیھ أنّ   

إصدار ھذه الأحكام ، وكذلك الدور الفعال الذي لعبتھ ھیئة المحكمة والنیابة العامة ، وللدفاع من خلال 

 .إفساح المجال لكل طرف في الإدلاء بوجھة نظره 

  

متھمین ، وبالخصوص ھیئة الدفاع التي لم تدخر جھدا من أجل الإعداد للأدلة التي ھي في مصلحة ال

 .وبالتالي تحقیق المساواة بین إمكانیات الاتھام وإمكانیات الدفاع ، بشأن الوثائق والشھود 

  

امل المتھمین العقوبات نفذت على ك وھذه المحاكمات تمت دون مماطلة أو تسویف علما أنّ   

 .مراكز لھم أو صفاتھم الرسمیة ل اعتبارالمحكوم علیھم دون 

  

ثابة البذرة الأولى لإدخال مبادئ جدیدة في القانون الدولي وتبنت ذلك الأمم المتحدة قضاء نورمبرغ بم یعد

عبر لجنة القانون الدولي، وذلك تجسیدا للقانون الدولي الجنائي والمطبق في ھذه الفترة من الزمن 

 ھتوانتأثناء دورة انعقادھا الأولى ،  1949ماي  10وبدأت في دراسة مسألة صیاغتھا في 120ص]47[

، وتم عرض نتیجة أبحاثھا في الجزء  1950جویلیة  29جوان  ـ  05دراستھا في دورة انعقادھا الثانیة 

 ، وتم تقسیمھا إلى 1950الثالث من التقریر الذي قدمتھ إلى الجمعیة العامة في دورتھا الخامسة في أوت 

  :نذكرھا كما یليمبادئ موضوعیة ، مبادئ إجرائیة 

وشكل ضمانات موضوعیة للعقاب ونقصد بھا تلك المبادئ القانونیة المنشأة في قانون  : المبادئ الموضوعیة

العقوبات ، بحیث كان لھا صدى في محاكمات نورمبرغ ، وفي تثبیت دعائم القانون الدولي الجنائي وھذه 

  :المبادئ ھي 

ھا الفرد باسم الدولة ترتب إن الأعمال التي ینفذ:  مبدأ المسؤولیة الجنائیة للفرد عن الجریمة الدولیةـ 

مسؤولیة جنائیة متى كانت مخالفة للأحكام والقواعد الدولیة ، إذا أصبح ھذا الأخیر شخصا من أشخاص 

القانون الدولي ، وھذا المبدأ معترف بھ في لائحة محكمة نورمبرغ ، ونصّ على حكمھا وأقرتھ لجنة القانون 

ة في الانحصار شیئا فشیئا ، وبدأ نظام جدید أكدتھ لائحة الدولي ، حیث بدأ نظام المسؤولیة  الجماعی

إنّھم رجال أولئك الذین اقترفوا :" نورمبورغ یحل محلھ ھو المسؤولیة الفردیة ، وجاء النصّ كالتالي 

الجرائم الدولیة ولیسوا كائنات فطریة ، ولا یمكن كفالة تنفیذ واحترام نصوص القانون الدولي إلا بعقاب 

  ."بیعیین المرتكبین لھذه الجرائم الأفراد الط
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تفاقیة فیینا والتي تنصّ من  27انطلاقا من نصّ المادة   : مبدأ سیادة القانون الدولي على القانون الداخليـ 

و الالتزامات الناشئة عن المعاھدات الدولیة عن تلك الناشئة عن أحكام القوانین الوطنیة ، صراحة على سمّ

لقانون الداخلي على الفعل الذي یشكل جریمة في نظر القانون الدولي ، لا یعفي مقترفھ وبالتالي فعدم معاقبة ا

عدم معاقبة القانون الداخلي  من المسؤولیة وفقا لقواعد القانون الدولي ، وھو ما تمّ التعبیر عنھ بعبارة أنّ

لمسؤولیة في القانون الدولي ، من ا ارتكبھنایة دولیة لا یعفي الفاعل الذي على فعل یعتبره القانون الدولي ج

وذلك لعدم ترك  المجرمین بلا عقاب ولخطورة الجرائم الدولیة ومساسھا بالسلم والأمن الدولیین ، فلھذا 

المبدأ أثار إیجابیة سواء بالنسبة للمتھم الذي یعاقب وفقا للقوانین الدولیة أو بالنسبة للمجتمع الدولي ، وقد 

ل من الباب الأوّ 02لمخلة بسلم الإنسانیة  وأمنھا ھذه القاعدة في المادة تبنت مشروع مدونة الجرائم ا

الجرائم المخلة بسلم الإنسانیة وأمنھا ھي جرائم بمقتضى القانون الدولي ، ویعاقب علیھا  للمشروع على أنّ

 265ص]44[ .بھذه الصفة سواء كانت معاقبا علیھا بمقتضى القانون الوطني أم لم تكن 

ھ لا یعفى من بمقتضى ھذا المبدأ أنّ: إعمال أمر الرئیس كسبب للإباحة والإعفاء من المسؤولیة ـ مبدأ عدم

ف الجریمة الدولیة بناء على أمر صدر لھ من حكومتھ ، أو من رئیسھ الأعلى في الحالة اقتراالمسؤولیة من 

من  08ؤسس على المادة ، وھذا المبدأ م الاختیاررف الجریمة محتفظا  بحریتھ في التي یكون فیھا مقت

أن ما یقوم بھ المتھم وفقا لتعلیمات حكومتھ أو رئیسھ الوظیفي ، لا " لائحة نورمبرغ ، والتي أشارت إلى 

."  یخلصھ من المسؤولیة ولكن لا یعتبر سببا لتخفیف العقوبة إذا وجدت المحكمة أن العدالة تقتضي ذلك 

عندما حاول التھرب من مسؤولیتھ متذرعا )  Keitel(وع وھذا ما استندت علیھ المحكمة عند رفضھا الدف

ھ كان ملزما بتنفیذ الأمر الصادر إلیھ من رئیسھ الأعلى وأشارت المحكمة في ھذا الرفض بكونھ جندي وأنّ

الأمر الذي یتلقاه عسكري بالقتل أو الإرھاب بالمخالفة للقانون الدولي الخاص بالحرب لا یمكن أبدا "  إلى أنّ

یف العقوبة طبقا لنصوص بھ في الحصول على تخف الانتفاعلفعل المخالفة ، وإنّما یكون  ظر إلیھ مبررینت أنّ

 268ص]44[ .".اللائحة 

  

الجریمة بناء على أمر من  ارتكابإنّ:" المبدأ على النحو التالي  وقد صاغت لجنة القانون الدولي   

 یعفیھ من المسؤولیة في القانون الدولي شریطة أنّحكومة الفاعل ، أو من رئیسھ في التسلسل الوظیفي لا 

من لائحة محكمة نورمبورغ   08وبالتالي حذفت الفقرة الأخیرة من المادة ". تكون لھ القدرة على الاختیار 

 .وتركت للمحكمة حریة تقدیر ظروف كل حالة مع منحھا الحق في تخفیف العقوبة إذا رأت محلا لذلك 
 261ص]46[

  

في الفقرة  06ت علیھا لائحة نورمبورغ ، حیث نصّت المادة نصّ:   راك في الجریمة الدولیةـ مبدأ الاشت

المدبرون المنظمون والمحرضون والشركاء الذین ساھموا في تجھیز أو تنفیذ خطة مرسومة أو " الأخیرة 
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ن جمیع مؤامرة لارتكاب إحدى الجرائم المعرفة آنفا ، یعدون مسؤولین عن كل الأفعال المرتكبة م

  :وتتخذ المساھمة الجنائیة صورتان ھما ." الأشخاص  تنفیذا لتلك الخطة 

  .قیامھم بالسلوك المادي للجریمة المساھمة الأصلیة ، وتتمثل في تعدد الفاعلین جمیعا في:  ـ الصورة الأولى

الفاعل الأصلي ھي المساھمة التبعیة المتضمنة القیام بدور ثانوي من خلال مساعدة  : ـ الصورة الثانیة

 ) .التحریض ، الاتفاق ، المساعدة ( بمختلف الصور المعنویة 

  

وقد قضت محكمة نورمبورغ بمعاقبة المتھمین بجرائم المساعدة على عقد المؤامرات العسكریة أو    

العدوان العسكري ، وعملت بھذا المبدأ ) نورمبورغ بمعاقبة المتھمین بجرائم المساعدة ( بوضع خطط 

 :ف النصوص الدولیة اللاحقة بصورة أكثر دقة ، ونشیر ھنّا على وجھ الخصوص ما یلي مختل

  

من مشروع مدونة الجریمة المخلة بسلم الإنسانیة وأمنھا فإن الفرد )  2/03(وفقا لنص المادة    

نشاء وكذلك فإن نظام روما الأساسي الخاص بإتراك في ارتكاب الجریمة الدولیة ،یتحمل مسؤولیة عن الاش

المحكمة الجنائیة الدولیة قد سوى بین كافة المساھمین بارتكاب الجریمة أیا كانت صورة السلوك المرتكب 

من نظام روما قد قررت إسناد المسؤولیة الجنائیة للشخص عن أي جریمة تدخل في )  03/  25(فالمادة 

ھا في مواد نظام روما اختصاص المحكمة في حال قیام ھذا الشخص بارتكاب الجریمة المنصوص علی

 262ص]46[ .الأساسي 

  

ومن خلال الممارسة العملیة  تم تبدید ھذا الغموض ، فأصبح العمل بھذا المبدأ یؤدي إلى إنزال جمیع 

بحیث كان أوسع نطاقا من صورتھ في القانون الداخلي ، إذ في الجریمة منزلة الفاعل الأصلي ،المساھمین 

الأخرى المتعلقة بتنفیذ  ساعدة والتحریض وكل صور المشاركةوالتنظیم والمیشمل التآمر والتدبیر للخطط 

طبعا تبني ھذا المبدأ لا یحول دون استعمال القاضي الدولي الجنائي لسلطتھ التقدیریة في لدولیة الجرائم ا

  .الجریمة  ارتكابالذي قام بھ كل مساھم وأثره في  فرض العقاب مراعیا في ذلك طبیعة الدور

  ة ادئ الإجرائیالمب-

ونقصد بھا تلك المبادئ القانونیة الراجعة إلى الإجراءات الجنائیة بصفة عامة ، والتي تمّ ترسیخھا    

  :في مختلف الصكوك الدولیة ، وكذا القوانین الداخلیة وھذه المبادئ ھي 

  

متعھ بمحاكمة عادلة مقتضى ھذا المبدأ أن كل متھم بجریمة دولیة لھ الحق في ت: ـ الحق في محاكمة عادلة

من خلال اكتسابھ جیع حقوقھ في الدفاع عن نفسھ  ، وتوافر الإجراءات القانونیة التي تتمیر بھا الخصومة 

  .الجنائیة ، وذلك في إطار حمایة الحریات الشخصیة للإنسان 
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ن من حق المتھم تقدیم كل الأدلة التي تثبت براءتھ أو تخفف من مسؤولیة وتمكینھ من بحیث یكو

وكذا الاستعانة بمحامي أو مدافع یختاره بنفسھ، وقد صاغت .الاطلاع على كل دلیل یقدم ضده للرد علیھ 

وجاءت  ،سلفامن لائحتھا بفقراتھا الخمس كل الحقوق المذكورة  16محكمة نورمبورغ ھذا المبدأ في المادة 

  123ص]47[ " .المحاكمة العادلة للمتھمین" بعنوان

  

  : ـ مبدأ إنكار الحصانة الدبلوماسیة حال ارتكاب الجریمة الدولیة

یقتضي ھذا المبدأ بأن مقترف الجریمة الدولیة یسأل عنھا ، ولو كان وقت ارتكابھا یتصرف    

لقضائیة وفق التشریع الوطني لا یمكنھ التھرب من بوصفھ رئیسا للدولة أو حاكما فبحجة تمتعھ بالحصانة ا

 260ص]28[المساءلة

  

المركز الرسمي "  من لائحة نورمبورغ والتي نصّت على أنّ 07وھذا المبدأ مؤسس على المادة 

للمتھمین سواء باعتبارھم رؤساء الدول ، أو باعتبارھم من كبار الموظفین لا یعد عذرا مع فیا لھم من 

 210ص]47[بب من أسباب تخفیف العقاب المسؤولیة أو س

  

وعبرت لجنة القانون الدولي في صیاغتھا للمبدأ بقولھا أن ارتكاب الفاعل لجریمة دولیة بوصفھ رئیسا 

للدولة ، أو حكمھا لا یعفیھ من المسؤولیة في القانون الدولي ، وحسب ھاتھ الأخیرة فإن المبدأ ینسجم مع 

یعاقب المرؤوسین الذین ینفذون أوامر غیر مشروعة  العدل والمنطق أنّالمنطق والعدالة ، لأنھ لیس من 

  .ھذه الجرائم  بارتكابنھ ویعفى منھا الرئیس الذي أمر یصدرھا رئیس الدولة وأعوا

  :محكمة طوكیو  -

عقدت كل من إنجلترا و الولایات المتحدة و روسیا مؤتمر لوزراء خارجیتھا في موسكو ،الذي صدر  

ضمن شروط التسلیم  ، كما أصدر القائد العام لقوات الحلفاء في الشرق الأقصى الجنرال عنھ إعلان یت

(Douglas Mac Arthur)   یقضي بإنشاء المحكمة العسكریة الدولیة  1946جانفي  19إعلانا بتاریخ

لمحاكمة مجرمي الحرب ، و قد  (Tribunal Tokyo)للشرق الأقصى ،و التي تعرف بمحكمة طوكیو 

إنشاء إدارة تعمل تحت )  Mac Arthur( من قرار لجنة الشرق الأقصى الجنرال  1/1المادة خوّلت 

قیادتھ للتحقیق في تقاریر جرائم الحرب و جمع الأدلة و إجراء الترتیبات اللازمة للقبض على المشتبھ فیھم 

القائد  اختیارلة من قاضیا یمثلون أحد عشرة دو )11(و إحالتھم للمحكمة المختصة ، و تشكلت المحكمة من 

 اختصاصالأعلى للقوات المتحالفة من بین قائمة أسماء أعدتھا لجنة الشرق الأقصى ،و الجرائم الداخلة في 

جرائم السلام ، مع بعض  - بھا محكمة نورمبرغ جرائم الحرب اختصتھذه المحكمة ھي نفس الجرائم التي 

یعیین فقط بصفتھم الشخصیة و لیس بصفتھم أعضاء الطفیفة كون الأولى تحاكم الأشخاص الطب الاختلافات
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بالصفة الرسمیة من أجل تخفیف  الاعتدادمن حیث  الاختلاففي منظمات أو ھیئات إجرامیة بالإضافة إلى 

حیث صدر  1948نوفمبر عام 12نتھت ولایة المحكمة بصدور آخر حكم لھا بتاریخ إ، و قد]48[العقوبة

ن أيّ منھا الحكم بالبراءة و تراوحت ھذه الأحكام بین الإعدام شنقا و عنھا خمسة و عشرون حكما ،لم یتضم

محاكمة  استبعادالسجن المؤبد و المؤقت ، والواقع أنّ السیاسة لعبت دورا كبیرا في ھذه المحاكمات حیث تم 

قید أو  بلاده دون استلامالإمبراطور الیاباني كمجرم حرب رغم أنھّ كذلك ،وذلك بمقابل توقیعھ على معاھدة 

  .شرط 

و كان ھدف الدول المنتصرة ذلك الحین تحقیق تعاون سیاسي حقیقي بینھ و بین الإدارة الیابانیة 

،كما تمّ الإفراج عن كل المدنیین أمام ھذه المحكمة 49ص]49[الحاكمة عقب نھایة الحرب العالمیة الثانیة

علیھ مسبقا بین إمبراطور الیابان  الاتفاقو ھذا القرار ھو سیاسي تمّ  1958 -1951في الفترة الممتدة من 

ھیروتو و القائد الأعلى لقوات الحلفاء و الذي جاء في صورة عفو عام أعلنھ الإمبراطور بمناسبة إعلان 

 27-26ص]17[ .الدستور الیاباني الجدید

  

لغرض من ا وعلیھ فإن النظام الأساسي لھذه المحكمة جاء بإرادة منفردة من طرف ھذا الشخص ، كما أنّ

تحقیق عدالة  بالمفھوم السائد في ذلك الوقت ولیس تطبیق القانون وإرساء عدالة جنائیة  ھذه المحاكمات كان

ضمان لسرعة الفصل في القضایا الالصبغة العسكریة للمحكمة یرى فیھ البعض  اختیاركان  دائمة  ، وإنّ

على  باختصاصھاالمحاكم العسكریة یقوم  أنّ تواجھھا ، ذلك القانونیة التي یمكن أنّ للاعتراضاتوتفادیا 

لا  أساس النظام  الذي یوضع لھا ، وھو نظام یتسع عادة لما لا یتسع لھ النظام القضائي البحت ، كما أنھّ

 .یتقید بالإقلیم الذي وقعت فیھ الجریمة 

  

لة التي یستطیع إلى القضاء العسكري ما یساعد على الجمع  بین المحاكمة العاد الالتجاء كما أنّ   

دون التعثر بعقبات فقھیة أو جدلیة تكتنف  اتخاذھانفسھ وسرعة الإجراءات التي یمكن المتھم أن یدافع عن 

ا لیس لھا من العفة الدولیة إلا ویقول البعض عنھ،252ص]28[عادة القضاء العادي في المحاكمات الجنائیة 

لال بما لھا من سلطة مباشرة ألمانیة أنشأتھا قوات الاحتالتكییف الصحیح لھا أنھا محكمة داخلیة  وأنّ اسمھا

 110ص]38[ .السیادة في الأقالیم المحتلة وفق قواعد القانون الدولي العام  اختصاصاتعلى 

  

نفس ص المادة الخامسة وھي تقریبا ھذه المحكمة من خلال ن اختصاصوقد سبق الإشارة إلى طبیعة 

كانت المادة الخامسة لم تشر إلى قائمة أعمال تكیف  وإنّ) حرب جرائم ال(محكمة نورمبورغ  اختصاصات

إذ تختص بمحاكمة الأشخاص الطبیعیین الذین یرتكبون تلك الجرائم بصفتھم الشخصیة فقط ولیس بوصفھم 

من  09أعضاء في منظمات أو ھیئات إرھابیة ، كما لم یرد في لائحة محكمة طوكیو نصّ مماثل للمادة 

بورغ الذي یجیز للمحكمة إلصاق الصفة الإجرامیة بالھیئات أو المنظمات ، أما الجرائم لائحة محكمة نورم
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/  05ح ، إلى جانب الجرائم ضد السلام أو جریمة حرب الاعتداء م /  05ضد الإنسانیة نصّت علیھا المادة 

یو انتقاد جانب أ ، وقد أشار إدراج العدوان ضمن طائفة الجرائم المعاقب علیھا بموجب میثاق محكمة طوك

الفقھ ، الذي أشار إلى أن إثارة المسؤولیة الشخصیة عن جریمة العدوان ھو أمر غیر شرعي ، نظرا لافتقاده 

لأي أساس قانوني ، وذلك لكون الأساس القانوني المعتمد ھو مجرد مشاریع معاھدات أو بروتوكولات أو 

 .توصیات 

  

علیھا في میثاقي نورمبورغ وطوكیو كان لضرورة وبالتالي كان إدراج  ھذه الجریمة المعاقب  

قانونیة وأخلاقیة فمن الغریب أن یتم العقاب على أفعال ترتكب خلال الحرب دون المعاقبة على فعل الحرب  

ؤولیة الشخصیة عن جریمة وعلیھ فإن محاكمات نورمبورغ وطوكیو شكلت سابقة ثوریة بصدد المس

ات قوانین وأعراف مبورغ وطوكیو نقطة انطلاق مھمة في تجریم انتھاكوبالتالي تعد محكمتي نور العدوان ،

 .لیھا ع الحرب والعقاب

  

وقد تألفت ھذه المحكمة من أحد عشر قاضیا یمثلون إحدى عشرة دولة ، عشرة منھا حاربت الیابان   

یا وكندا وھولندا سترالفیاتي وبریطانیا وفرنسا والصین واالسو الاتحادالولایات المتحدة الأمریكیة ، وھي 

ونیوزیلندا والفلبین وواحدة محایدة في الھند ، وقد اختار القائد الأعلى للقوات المتحالفة قضاة المحكمة كما 

أنھ ھو الذي یتولى تعیین أحدھم رئیسا على عكس ما كان متبعا في محكمة نورمبورغ حیث كان الرئیس 

أیضا نائبا عاما تعھد إلیھ أعمال الملاحقة ومباشرة الدعوى یختار بالانتخاب ، كما یعین كذلك القائد الأعلى 

ضد مجرمي الحرب الذین تختص المحكمة بمعاقبتھم ، ولكل دولة من الدول التي كانت في حرب مع الیابان 

 . 01تعین عضو لدى النائب العام المادة  أنّ

  

وإجراءات المحاكمة وسماع  فالقواعد الإجرائیة المتعلقة بسیر المحاكمة وسلطة المحكمة وإدارتھا

لائحة  ھة وكذلك العقوبات القسم الرابع والدفاع والإثبات وغیرھا فھي تقریبا متشاب الادعاءالشھود وحقوق 

من لائحة طوكیو نصّت على النائب  08غیر أنھا تختلف من حیث الشكل لأن المادة  272ص]44طوكیو 

تحالفة تعھد إلیھ أعمال التحقیق ومباشرة الدعوى ، ولكل العام المعین من طرف القائد الأعلى للسلطات الم

دولة كانت في حرب مع الیابان تعین عضو لدى النائب العام ، ونظرا لكون أن الطرف الضعیف في 

المحاكمة ھو المتھم كان لابد من توفیر بعض الضمانات لھ ، ممّا یكرس حقھ في محاكمة عادلة ، منھا لا 

اللغة التي یفقھھا مناقشة الأدلة ، سواء من قبل المتھم كما یحق للمتھمین أن ضرورة إجراء المحاكمة ب

 .یقدموا شخصیا أو بواسطة محامیھم أثناء الدعوى كل دلیل یدعم دفاعھ عن نفسھ 
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وتصدر الأحكام بالأغلبیة المطلقة للأعضاء المحكمة الحاضرین الذین لا یجوز أن یقل عددھم عن 

من اللائحة ، وتعد ھذه  09ساوي الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا المادة ستة أعضاء ، وفي حالة ت

من اللائحة والعقوبة المطبقة كانت الإعدام   17الأحكام مسببة ونھائیة وغیر قابلة للطعن فیھا المادة 

والمصادرة كجزاء  تكمیلي حیث یمكن لھا إصدار حكم یأمر بمصادرة الأموال المسروقة وتسلیمھا للقائد 

الأعلى للقوات المتحالفة الذي لھ في ھذه الحالة ، وفي أي وقت سلطة تخفیض العقوبة أو تعدیلھا ولكن لا 

 12إلى غایة  1946أفریل  19محكمة طوكیو من  استمرتئحة ،وقد من اللا 17یمكنھ تشدیدھا في المادة 

العقوبات التي  ت قریبة منمتھما من العسكریین والمدنیین بعقوبا 26أصدرت حكما بإدانة  1948نوفمبر 

محكمات طوكیو لم تتضمن إدانة أي منظمة على غرار ما تمّ في  نورمبورغ ،  إلا أنّنطقت بھا محكمة 

 274ص]44[نورمبورغ

  

محكمة طوكیو لم تحمل ذات القیمة فیما یتعلق بسیر  وعلى الرغم من التشابھ بین المحكمتین إلا أنّ 

ر في جرائم ضد السلام وجرائم الحرب ، ولم تكن ھناك جرائم ضد المحاكمات وكانت الاتھامات تنحص

الإنسانیة ، كذلك نتیجة للتوتر الیاباني الذي ساد بین الحلفاء أثناء المحاكمات ، كذلك تأتي المحاكمات 

بالإفراج الشخصي للجنرال ماك آرثر ، بالإضافة إلى أن الذین حكم علیھم بالسجن تمّ الإفراج عنھم قبل 

الذي حكمت علیھ محكمة  ) Shigemitsumamoro(ء المدة المقررة للعقوبة من بینھم المتھم انقضا

تمّ منحھ  1951وفي نوفمبر عام  1950/ 11/  21طوكیو سبع سنوات سجنا وتمّ الإفراج عنھ بشروط في 

ولعب دورا كبیرا في الحصول على حق العفو  1954حق العفو و أصبح وزیرا للخارجیة في دیسمبر 

 250ص]41[ . 1957النھائي على كل الأسرى الیابانیین وھو ما تمّ بالفعل في سنة 

  

في بعض الشيء من حیث  واختلافھاولعل تشابھ المحكمتین كمّا أشرنا سابقا في إجراءات المحاكمة 

 إصدار الأحكام وتنفیذھا ، فإن الانتقادات الموجھة لمحكمة نورمبورغ ھي نفسھا الموجھة لمحكمة طوكیو

التركیز كان أكثر على محكمة نورمبورغ من جانب الفقھ الدولي ، فھناك وجھات نظر فقھیة  غیر أنّ

إلیھا  الاستنادسابقة قضائیة مھمة یمكن  ذا كانت تعدّإماامختلفة بخصوص تقییم قضاء نورمبورغ وتحدید

وكیو مخالفا لمبدأ حیاد القضاء الجنائي الدولي في محكمتي نورمبورغ  و ط اعتبروالقیاس علیھا ، فلقد 

على الدول ولیس على الأفراد ، كذلك  التزاماتالقانون الدولي یفرض  القاضي ، ومخالفة مبدأ الشرعیة لأنّ

ھ من رد الحلفاء كان أنّ الحلفاء كسلطة للتشریع بدیلا عن الحكومة الألمانیة غیر مقبول رغم أنّ اعتبار أنّ

تلة ، وھذا تعبیر عن القانون الدولي الموجود زمن وضع المیثاق ، ومن حق المحتل التشریع في الأقالیم المح

لأن نضع  استعدادإنّنا لسنا على : " حیث قال  Jaksonبین الآراء المنتقدة نذكر رأي القاضي الأمریكي 

 ."القواعد لتحدید الأفعال الجرمیة بالنسبة لغیرنا بینما لا نقبل أن نطبق ھذه القواعد على أنفسنا
  310ص]50[
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للمحكمة لعدم محاكمة أیا من رعایا الحلفاء الذین ارتكبوا جرائم مماثلة ؛ أما  انتقاداوھذا الرأي 

تحكم في  لیس من حق أیة دولة أنّ:" یرى أن المحكمة لم تراع المبدأ القانوني القائل )  Kelsen(الأستاذ 

بقة من تلك الدولة للقیام بذلك دولة أخرى إلا إذا حصلت على إجازة مس اختصاصاتأعمال تعتبر من 

تباعھ عند الرغبة في إجراء م تحترم المبدأ الذي كان قد تمّ إالإجراء  وھذا ما لم یتبع نورمبورغ كذلك أنھا ل

 266ص]46[ .محاكمات الحرب العالمیة الأولى ھو إبرام معاھدة مع ألمانیا 

  

عد بمثابة نقطة تحول في قواعد القانون محكمة نورمبورغ وطوكیو ت ھ ورغم ذلك من یعتبر أنّغیر أنّ

الدولي كونھا طبقت أصول الإجراءات الواردة في نظامیھا وقیامھا بالتحقیقات والاستجوابات اللازمة وجمع 

الأدلة والسماع للشھود ، مع إعطاء ضمانات للمتھمین ، فھي بالفعل تعد سابقة قانونیة وقضائیة دولیة غیر 

ص بالنسبة للمسؤولیة الجنائیة الشخصیة عن جریمة العدوان المعاصر وعلى الأخّ مسبوقة في التنظیم الدولي

الحرب  اعتبرتل وجھات نظر مختلفة ، فلأول مرة ت تجریم العدوان فحسمت ما كان محتحدیدا فھي أكدّ

عن إعلان الحرب  المسؤولیةالعدوانیة جریمة دولیة ضد السلام ومحاكمة المسؤولین عنھا ، وأقرت مبدأ 

وبحیث أن الحكام الذین یستعملون الدولة وسیلة أو أداة لمشروعاتھم الإجرامیة الدولیة ، یجب النظر إلیھم 

أن من أكبر المكاسب التي حققتھا نورمبورغ ظھور  Sibertكمجرمین یستحقون العقاب ، ویرى الأستاذ 

 310ص]51[مفھوم الجرائم ضد الإنسانیة 

  

 تمّ التعبیر عنھ أنّ)  01/  95(لمتحدة لھذه المبادئ من خلال لائحة الجمعیة العامة للأمم ا واعتماد

بھا  اعترفتنون الدولي القائم بالفعل والتي مبادئ القا الاعتبارمة ترى أن المحكمة قد أخذت في الجمعیة العا

نصّ المادة ، فالرجوع إلى )  01/  95( حول القیمة القانونیة لھذه اللائحة  اختلافكان ھناك  المحكمة وإنّ

یر أنھا تتمتع الجمعیة العامة لم تخول سن قوانین ملزمة ، غ یلاحظ من خلال المیثاق أنّ)  01/ 13(

 .قرارات سد فراغ قانوني ، كونھا تمثل الجماعة الدولیة  اتخاذبسلطات تمكنھا من 

  

زامیة مقارنة إل ھ لیس لھا أي قیمةوقد ترقى ھذه القرارات للتشریع الدولي ، وھناك من یرى أنّ    

كل من لائحتي نورمبورغ وطوكیو بمثابة أساس للمسؤولیة الدولیة الجنائیة  اعتبرتولقد .بلوائح أخرى 

للفرد بصفتھ الرسمیة أو العادیة المسؤولیة نتیجة خرقھ التزامات دولیة ، والھدف ھو تجنب ویلات ومآسي 

تحكم المسؤولیة الشخصیة على ارتكاب الجرائم  الحروب السابقة وصیاغة نظام قانوني یضمن المبادئ التي

 .الدولیة وتضمن محاكمة مرتكبیھا 

  

أكتوبر  24الأمین العام لمنظمة الأمم المتحدة في تقریره المؤرخ في ) تریجف لي ( كما أوحي 

بإدخال المبادئ  التي سارت علیھا محاكمات نورمبرغ في مجموعة القانون الدولي بقصد تأمین  1946
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 .م وحمایة الإنسان من حروب جدیدة ، وحتى یعلم ھؤلاء بوجود قانون وجزاءات تواجھ جرائمھم السلا
 130ص]39[

  

ویمكن القول أن التجربة القضائیة لنورمبورغ  وطوكیو كانت بمثابة بدایة لعملیة تدریجیة لصیاغة   

  .المتحدة دقیقة وتجمیع للمبادئ والقواعد ، وھذا ما قامت بھ الجمعیة العامة للأمم 

  یوغسلافیا وروندالمتھم من خلال محاكمتي  تقییم ضمانات .2.1.2

تعتبر كل من محكمتي یوغسلافیا السابقة و روندا محكمة جنائیة دولیة مؤقتة منشأة لغرض خاص    

)Ad hoc Tribunal ( حیث تقومان بمحاكمة الأشخاص ومعاقبتھم على بعض الجرائم الدولیة الخطیرة

دیدا للسلم الدولي في مناطق محددة ، بعد فشل جھود الأمم المتحدة في إعادة الأمن الإقلیمي التي تمثل تھ

یوغسلافیا سابقا وروندا ، ممّا جعل مجلس الأمن یلجأ إلى الوسائل القضائیة ، وذلك لتعمیم موقفھ بإنشاء 

من الدولیین عبر إنشاء ھاتین المحكمتین ، غیر أن مجلس الأمن یتوسع صلاحیاتھ في مجال حفظ السلم والأ

ھاتین الھیئتین القضائیتین كان بفضل تفویض الدولة لھ ، ومنحھ السلطة التقدیریة الواسعة ، كما تعتبران 

بحق الأولویة  امتیازھما لمبدأ التكامل ، على الرغم من تطبیق 244ص]28[مكملتین لجھات القضاء الوطني

  .ات القضاء الوطني في القضاء على جھ

  :ة یوغسلافیا ـ محكم

الیوغسلافي سعت كل جمھوریة من جمھوریاتھ إلى الاستقلال و  الاتحادفي ظل التفكك الذي شھده 

 لاحتواءھذا ما أدى إلى نشوب نزاع بین الصرب و الكروات و السلوفیین ، و رغم عقد مؤتمرات السلام 

 .الأزمة لكن انتھت دون التوصل إلى حل 

  

نة و الھرسك ، فقد كان في أصلھ نزاع داخلي بین قومیات متعددة خاصة تفاقم النزاع في البوس مأما

بین الصرب من جھة و كروات المسلمین من جھة أخرى إلى أن أصبح نزاع دولي ، و بین عدم التكافؤ 

العسكري بین الصرب و بین الكروات و المسلمین غیر  المجھزین بالأسلحة ، و إزاء الوضع السیئ الذي 

 انتھاكمن حرب أھلیة ، و جرائم ضد الإنسانیة شكلت  1991فیا السابقة منذ أوائل عام عاشتھ یوغسلا

و للقانون الدولي الإنساني بصفة عامة ،كان تدخل  1949جسیما لمعاھدات جنیف الأربعة الموقعة عام 

 1993لعام  81، فأصدر القرار رقم  الانتھاكاتمجلس الأمن ضرورة حتمیة لمعاقبة المسؤولین عن ھذه 

الخاص بتشكیل لجنة غیر متحیزة للتقصي عن جرائم الحرب في ھذه الدولة و جمع الأدلة حول تلك 

وتشكلت ھذه اللجنة عن طریق سكرتیر عام للأمم ، 43- 42ص]52[ة عنھو تقدیم دراسة كامل الانتھاكات

اء المحایدین من مجموعة الخبر 06/10/1993الصادر في  71المتحدة بناء على قرار مجلس الأمن رقم 
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بجمع معلومات و تحریات عن جرائم  1993لعام  771الذین قاموا بناء على قرار مجلس الأمن رقم 

الحرب و الجرائم ضدّ الإنسانیة التي وقعت في أرض یوغسلافیا السابقة و قد أسفرت جھود ھذه اللجنة عن 

  :الوقائع التالیة 

مختلفة التي توضح الجرائم التي تعرض لھا ساعة من شرائط الفیدیو ال 300تصویر أكثر من  -

 .السكان في یوغسلافیا السابقة لا سیما البوسنة و الھرسك 

 

  20ص]41[صفحة من التحلیلات 3300عدة ملاحق مرفقة بالتقریر النھائي للجنة شملت أكثر من -

المسلمین    الكشف عن عدة جرائم دولیة خطیرة مثل جرائم الاغتصاب الجماعي و جرائم الإبادة من -

ولقد واجھت ھذه اللجنة عدة عراقیل التي وضعت عمدا من أجل حمایة بعض المسؤولین السیاسیین في 

و . حتى بعض الأفكیان لا سیما المعلمین ارتكبوھایوغسلافیا السابقة ، و محاكمتھم من الجرائم الدولیة التي 

  :من أھم ھذه العراقیل 

حدة للجنة ، مع  ضبط الوقت الممنوح لھا في إنجاز مھامھا ضعف التمویل المادي من الأمم المت-

سعى مجلس الأمن للولایات المتحدة الأمریكیة و كما وضع تسویة سیاسیة یوغسلافیا السابقة على حساب 

  .العدالة الجنائیة الدولیة 

ام للأمم تأمین تعیین مدع عام للمحكمة الجنائیة الدولیة في یوغسلافیا السابقة من جانب سكرتیر ع-

  .المتحدة بعد تفویضھ بذلك من مجلس الأمن 

  :أجھزة و اختصاصات محكمة یوغسلافیا 

 827و بعد إتمام اللجنة لعملھا و قدمت التقریر للسكرتیر الأمم المتحدة أصدر مجلس الأمن قرار رقم 

و مقرھا الخاص بإنشاء محكمة جنائیة لكبار مجرمي الحرب في یوغسلافیا السابقة  25/05/1993في 

لاھاي بھولندا  ، تتكون من ثلاثة أجھزة و ھي دوائر المحكمة و مكتب المدعى العام و قلم المحكمة ، كما 

قاضیا من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة من خلال قائمة قدمھا مجلس الأمن ، و تم  11انتخب 

  :ن النظام الأساسي للمحكمة م 08توزیعھم على دائرتي المحكمة و اختصاصات المحكمة وفقا للمادة 

  .بدایة الأعمال الفدائیة الى غایة نھایتھا  1991جانفي  01الجرائم التي وقعت منذ -

جرائم  –جرائم الحرب (  1949تختص بالنظر في الإنتھاكات الجسمیة لمعاھدات جنیف لعام -

 ). و جرائم ضد الإنسانیة –الإبادة الجماعیة 

  

مذكرة إتھام و ) 161(، أصدرت محكمة یوغسلافیا  2006تى سنة و ح 1993و منذ نشأتھا سنة 

أول  1995ماي سنة  07، و قد كان الحكم الذي أصدرتھ في قضیة تادتیش بتاریخ )حكم  94(أصدرت 

  64ص]49[حكم تصدره محكمة جنائیة دولیة بعد الأحكام التي صدرت عن محكمتي نورمبرغ و طوكیو
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، و كافة شعوب العالم المحایدة كانت تنن من وطأة و بشاعة الجرائم و رغم أنّ الرأي العام العالمي 

و  اغتصابالمختلفة التي تعرض لھا المسلمون في البوسنة و الھرسك من إبادة جماعیة و تطھیر عرفي ، 

و رغم كل ما تقدم فلم یحرك مجلس ) أسباب دینیة و سیاسیة و عرقیة(ترحیل سرى و تعذیب و اضطھاد 

، و القبض على  1993نحو تطبیق قرارات المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة عام الأمن ساكنا 

المتھمین و تسلیمھم للمحكمة رغم أنّ لدیھ سلطات عقابیة لتفعیل و تطبیق لھذه القرارات كما یمكن أن یتخذ 

 .76ص]53[لھا ضد حكومة ما كان سمي بجمھوریة یوغسلافیا الفیدرالیة السابقة

  

مدعى  )Carla) Relponteفي ھذا السیاق تجدر الإشارة إلى التصریح الذي تقدمت بھ السیدة و 

عام محكمة یوغسلافیا السابقة ،أنّ الدور المطلوب من المحكمة لم یكتمل ، بل لم یتم القبض على رادوفان 

كرازتیش و تم تم إلقاء القبض على  21/07/2008كرازتیش و راتكرملادیتش ، و بالفعل فإنھّ بتاریخ 

جریمة من بینھا القتل الحد و  13اقتیاده إلى مقر المحكمة بلاھاي ، أین وجھت لھ لائحة إتھام تضمنت 

 . 31/08/2008، و كذا تدمیر المدن ، و كان أول مثول لھ أمام المحكمة في  الاغتصاب

  

لى على اختصاص ، وعبرت المادة الأو) مادة 34(جاء النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا ب    

  المحكمة بمحاكمة الأشخاص الطبیعیین بصفة عامة وبالنظر إلى المادة السابعة من النظام حیث جاءت 

غامضة ولم تستھدف مصطلح الصفة الرسمیة بمسألتین ھما الإعفاء من المسؤولیة لممثلي الدولة 

 ئیة لیوغسلافیا ، أنّوتسري إجراءات التحقیق في ظل المحكمة الجنا 100ص]45[.وتخفیف العقوبة 

على  معلومات یتم الحصول علیھا من مصدر خاصة من  ام یبدأ في إجراءات التحقیق بناءعي العالمدّ

والمنظمات الحكومیة الدولیة والمنظمات غیر الحومیة ، ویحق  وأجھزة الأمم المتحدة )  18م (ت الحكوما

ستجواب المتھمین والضحایا والشھود وجمع الأدلة للمدعي العام أثناء قیامھ بإجراءات التحقیق لھ سلطة ا

یطلب المساعدة القضائیة من الدول المعنیة حسب ما یكون  وإجراء تحقیقات في الموقع ، كما یستطیع أنّ

  .ملائما 

 الاتھامھاتھا الظاھرة فإنّھ یعد لائحة للقضیة وج التحقیقات أنّ استكمالوإذا قرر المدّعي العام بعد   

طبقا للنظام الأساسي ، ثم تحال  ارتكابھاوالجرائم التي وجھت للمتھم تھمة بیانات دقیقة للحقائق  التي تتضمن

تحدید و الاتھام، ویقوم القاضي بمراجعة لائحة إلى قاضي من قضاة  دائرة من دوائر المحكمة  الاتھاملائحة 

من سلطات  عام للمحكمتین لا یمتلك أيعي الالمدّ أو رفضھ ، مع ملاحظة أنّ الاتھامما إذا كانت ینبغي قبول 

التحقیق الساریة والمتاحة عادة للسلطات الوطنیة في التحقیقات الجنائیة بمقتضى الولایة القضائیة الوطنیة ، 

أو حتى للقوى المنتصرة بعد الحرب العالمیة الثانیة في حالة المقارنة بمحاكمات نورمبورغ وطوكیو مثل 

بطھا وإلقاء القبض على المشتبھ فیھم وحق الوصول إلى الملفات العامة سلطات البحث عن الأدلة وض
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یعتمد على التعاون وحسن نیة  إلخ وعلى المدعي العام في كل تحقیق تجریھ المحكمة أنّ....ومراقبة الھاتف 

 644ص]54[ .السلطات الوطنیة 

  

الدعوى من المتھمین  لكل أطراف لنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الحقوق والضمانات كفل اوی

ھ إذا كانت الدعوى منظورة أمام المحاكم الوطنیة أمام المحاكم الوطنیة والضحایا والشھود ، كما نشر إلى أنّ

حالة كانت علیھا الدعوى وتحیلھا إلیھا وفقا  وقت ، وفي أيّ یجوز للمحكمة الجنائیة الدولیة في أيّ

ویتمتع الحكم بحجیة مطلقة أمام المحاكم )  09المادة ( للإجراءات المنصوص علیھا في النظام الأساسي 

ھ في الحالة غیر أنّ)  10المادة ( الوطنیة فلا یجوز إعادة محاكمتھ عن ذات الجرم أمام محكمة وطنیة 

العكسیة فإن الحكم الصادر من المحكمة الجنائیة الوطنیة لیست لھ حجیة مطلقة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 

 :إعادة محاكمتھ في حالات إذ یجوز 

  

تدخل في القانون العام  عادیةھا جنایات ـ إذا كانت المحاكم الوطنیة قد وصفت ھذه الأفعال بأنّ 

ـ إذا كان القضاء الوطني غیر محاید ومتمیز وغیر مستقل ، أو إذا كان الھدف من المحاكمة أمام .الوطني

إجراءات الدعوى لم  ئیة الدولیة على عاتق المتھم ، أو أنّالمحكمة الوطنیة ھو تفادي قیام المسؤولیة الجنا

من إجراءات ، كما یتعین  اتخاذهما سبق  الاعتباریحة ، كما علیھا أن تأخذ بعین تتم بمباشرتھا بطریقة صح

ھا تسیر تكون الدعوى التي تنظر ھي عادلة وسریعة ، وأنّ تتمیز بأنّ من دائرة الدرجة الأولى للمحاكمة أنّ

، وتجري إجراءات المحاكمة على أساس  20الإجراءات وقواعد الإثبات المنصوص علیھا في المادة وفق 

اللائحة التي یعتمدھا قضاة المحكمة الجنائیة الدولیة ، فیما یتعلق بالمرحلة السابقة على انعقاد جلسات 

الشھود وكل المسائل الدوائر وأثناء الجلسات وإجراءات الطعن وقبول الأدلة وحمایة المجني علیھم و

، ویتمتع كل طرف من أطراف الدعوى بالضمانات ) 10(الأخرى التي یرى القضاة تنظیمھا المادة 

والحقوق التي یقررھا القانون الجنائي من جھة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك تلك التي یتضمّنھا 

 .علّق بقواعد الإجراءات والإثباتم المتاالنّظام الأساسي للمحكمة والتي ینصّ علیھا النّظ

  

 تقدّم لھ  تّھم الدّفاع عن نفسھ شخصیا أو بتوكیل محام لیقوم بالدّفاع عنھ، كما على المحكمة أنّمیمكن لل

  .المساعدة لتأسیس الدّفاع إذا لم یتمكّن من تأسیسھ

 لّ شخص متّھم وتعمل ھذه المحكمة على أساس مبدأ المساواة بین كلّ المتّھمین أمام المحكمة، فك 

  .22أمام ھذه المحكمة یتمتّع بحقّھ في سماع أقوالھ بصفة عادلة وعلنیة تحت تحفّظ المادة 

  البراءة حتى یتمّ إدانتھ بعد السّماح لھ بتقدیم دفوعھ وأدلّتھ براءتھ  افتراضمعاملة المتّھم بشكل یستوجب

 .من التّھم المنسوبة إلیھ
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 تي یفھما وبصفة دقیقة بطبیعة ومبررات و أسباب التھم الموجھة ضده إبلاغھ وفي أقل الآجال وباللغة ال

 .لتمتعھ بالوقت اللازم و بالتسھیلات الضروریة من أجل تحضیر دفاعھ 

  تكون المحاكمة بشكل سریع ودون تأخیر لتفادي مسألة الاحتجاز الطویل. 

 ّلك تستوجب الحضور الشخصي زت علیھا المحكمة لذوتعد مسألة الحضور من النقاط الرئیسیة التي رك

للدفاع عن نفسھ ، أو عن طریق محامیھ ، كذلك إمكانیة الحصول على المساعدة المجانیة إذا لم تكن للمتھم 

 .فع لدیھم الإمكانیات الكافیة للدّ

 الشھود الذین  استجوابدون ضده والحصول على المثول وحق وسماع الشھود الذین یشھ ستجوابإ

یطلب حضور مترجم مجانا إذا كان لم یفھم أو یعرف اللغة المستخدمة أثناء  لھ أنّ یشھدون لصالحھ ، كما

 222ص]55[ . الاعترافوعدم إجباره على الجلسات 

من الاتھام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا ، ھناك بعض الضمانات )  51(وطبقا لما نصّت علیھ المادة 

 :الخاصة بالتحقیق وھي 

 وبة إلیھ وباللغة التي یفھمھا إبلاغھ بتفصیل التھم المنس.  

 ستجوابھ إكوسائل إثبات، وعدم  ستعمالھاإإبلاغھ بتسجیل أقوالھ وبإمكانیة د التحدث ونإمكانیة السكوت وع

 .إلا بحضور الدفاع إلا إذا تنازل المتھم عن ذلك 

  الحصول على المساعدة ، وتعیین مترجم مجانا. 

على  غرفة الدرجة الأولى وبناء الفحص الطبي ، إذ أنّ على حق المتھم في)  74(كما نصّت المادة 

لة إلا إذا قررت الغرفة تأمر بإجراء فحص طبي أو نفسي للمتھم في ھذه الحا طلب أحد الأطراف یمكنھا أنّ

یقوم كاتب الضبط بتكلیف خبیر أو أكثر بھذه المھمة من الخبراء المتواجدین في القائمة الموضوعة غیر ذلك 

 .ف كتابة الضبط والمقبولة من طرف المكتب مسبقا من طر

  

 دعاءالإكان ھذا الحق یتأتى في المرتبة الثانیة بعد  كما یمكن تقدیم الأدلة بكل طرق الإثبات ، وإنّ  

ثمّ الدفاع ثمّ غرفة الدرجة الأولى ، ومن بین الضمانات المقررة  الادعاءبخصوص تقدیم وسائل الإثبات ثمّ 

  :خلال المحاكمة ھي 

  تصدر دائرة الدرجة الأولى الأحكام في جلسة علنیة بأغلبیة الأصوات بعد التأكد من إسناد الوقائع المشكلة

 .للجریمة إلى المتھم 

 ّكانت ھذه الضمانة مستمدة من القوانین الداخلیة لإضفاء حجیة الأحكام ،  الكتابة والنسب في الأحكام ، وإن

 .) 23(إذا صدر بالأغلبیة المادة  یذكر فیھا الرأي المخالف كما یمكن أنّ
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  تحدید العقوبة المطبقة مع أخذ مدة السجن العوامل المختلفة مثل جسامة الجریمة وظروف المتھم الشخصیة

الأموال ومصادر أخرى غیر مشروعة إلى أصحابھا بما علي بالاستیلاء، كما یمكن أن تأمر ) 24(المادة 

 .فیھا الإكراه البدني 

  وم علیھ وإما من المدّعي العام إما من المحك ستئنافالإ، ویقدم طلب  ستئنافالإأمام دائرة  نافستئالإإمكانیة

 :إلى الأسباب التالیة  ستئنافالإویجب أن یستند 

  الخطأ في مسألة تتعلق بالقانون. 

 الخطأ في مسألة تتعلق بالواقع. 

أو تعید المحاكمة ، وھذا ما یسمح تأكد الحكم الأول أو تلغیھ  إما أنّ ستئنافالإویحق للدائرة   

من )  25( مادة ال) حسب ما ھو مقرر في معظم التشریعات الوطنیة ( بتكریس مبدأ التقاضي على درجتین 

كما یسمح النظام بإعادة مراجعة الحكم الأول حتى یتم اكتشاف فعل الجدید لم تكن تعلم بھ النظام الأساسي  ،

یطلب من المحكمة   یؤثر بقوة على الحكم الصادر ، وللمدّعي العام أنّ أنّدائرة الدرجة الأولى ، ومن شأنھ 

 ) .26(إعادة النظر المادة 

  

المحكمة الجنائیة الدولیة  اختصاصبودان میلوزوفیتش كان یدفع بعدم وفي قضیة المتھم سلو

ھیئة  باعتبارھاذا المتھم ئیة التي لجأ إلیھا ھلیوغسلافیا سابقا ، وتعد المحكمة الأوروبیة من الھیئات القضا

تفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان ، وكانت لوقت قریب لا لیة تعمل على حسن تطبیق أحكام الإقضائیة دو

الفرد لم یكن یتمتع بمركز دولي أمامھا ، غیر أنھا أصبحت تسمح للفرد  تمنح للأفراد حق اللجوء إلیھا إذ أنّ

تفاقیة والمعتمد في الملحق بالإ 09فقا للبروتكول رقم باشر أمامھا وباللجوء إلیھا وبالتالي التمتع بمركز م

على  عرضیتھمعتمدا في  118- 117ص]56[  1994، والذي دخل حیز التنفیذ في  1990نوفمبر   06

والمتعلقة بمنع التمییز ، المادة الخامسة  14تفاقیة الأوروبیة منھا المادة المواد المنصوص علیھا في الإ

الحق في الحریة والأمن ، المادة السادسة المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة ، المادة العاشرة المتعلقة ب

ورفضت المحكمة ھذه  العریضة ." والمتعلقة بحریة التعبیر ، المادة الثالثة عشر والمتعلقة بالحق في الطعن 

ة شرعیة كافیة ، وبأنھا تمنح ضمانات المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا تتمتع بقاعد رئیسھا أنّ واعتبر

  :إجرائیة كافیة ، وتتلخص دفوع المتھم سلوبودان میلوزوفیتش  للدفاع عن نفسھ في 

  عدم شرعیة المحكمة في حد ذاتھا إذا لم تقبل الجمھوریة الفدرالیة الیوغسلافیة لم تقبل إنشاء ھذه

ترتبط  ي أن الدولة ذات السیادة لا یمكن لھا أنّالمحكمة من طرف مجلس الأمن واعتبر أنھ في القانون الدول

  .جنائیا إلا إرادیا 

  عدم مشروعیة التسلیم. 
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 ّفع الأخیر وھي نقطة موضوعیة ولیست شكلیة ، وھي قیام میلوزوفیتش بدعوة كل رؤساء الدول والد

الوضع  في  رانفجاھ عمل معھم لتفادي القدماء ووزراء الخارجیة الغرب والروس إلى المحكمة لیثبت أنّ

 .الحرب المدنیة في كرواتیا والبوسنة  واندلاعیوغسلافیا 

 :بدوره قام بالرد على ھذه الدفوع منھا  الادعاءكما أن  

 الجرائم وغیرھا ،  بارتكابرطة وكذا إصدار الأوامر والعلم السلطة الفعلیة للمتھم على الجیش والش

 .واعتبره فاعلا من الدرجة الأولى في النزاع 

 

القیادة العلیا على الجیش والشرطة كما أنھ وبالنسبة للجرائم المرتكبة ضد السكان المدنیین  تمارس اذإ

فقط بسبب ھذا الامتناع تقوم  ارتكابھاع لوقفھا أو الوقایة من ستالألبان في الكوسوفو لم ی

لمتّھمون الأربعة واتقوم مسؤولیتھ من خلال السلطات التي یتمتع بھا كل من المتھم 289ص]57[مسؤولیتھ

الآخرون وعرض المحاضر الثّلاثة للاتھام وسرد النّائب العام الوقائع المثبتة لكل جریمة على حدى من أجل 

استعانت المحكمة بشھادات أشخاص كانوا  لمسؤولیة الجنائیة لھ عن الأفعال،مناقشة ھذه التّھم وتثبت ا

 .منتمین لدائرة السّلطة خلال عھد المتّھم

  

حكمة جدر الإشارة إلیھ في ھذا الصّدد ھو الحمایة القانونیة التي أقرّھا النّظام الأساسي للموما ت 

  :وجّھت لھذه المحاكمة تتعلّق بضمانات المحاكمة العادلة نتقاداتالإللشاھد، وھناك العدید من 

ھ یجعل منھ ـ السّلطة التقدیریة للمدّعي العام في إحالة التّحقیق إلى أحد قضاة المحكمة من عدم 

خصما وحكما، إذ یجمع بین یدیھ صفة الادّعاء العام وصفة المحقق، كما یملك سلطة إحالة أشخاص دون 

  .آخرین وھو الوحید الذي یملك ھذه السّلطة

من ) 14(محاكمة الشّخص غیابیا یتعارض مع نصّ المادة   تـ عدم محاكمة الشّخص غالبا، واعتبر

یحضر شخصیا أثناء نظر  ة والسّیاسیة التي تنصّ على حق كلّ متّھم في أنّالمیثاق الدولي للحقوق المدنی

) 18(المتّھم من قبل المدّعي العام، المادة  استجوابظام الأساسي للمحكمة على ضرورة قضیّتھ، وأكّد النّ

حة ، ومع ذلك فإنّ لائ)21(وأنّھ في أثناء نظر الدّعوى یجب حضور المتّھم للدّفاع عن نفسھ، المادة 

الإجراءات والإثبات التي وضعتھا واعتمدتھا المحكمة لم تنصّ على تنظیم المحاكمات الغیابیة وإصدار حكم 

  .بعض الإجراءات كتأكید إعلان المتّھم بالحضور اعتمادومع  292ص]44[غیابي

متّھم الغائب ینظروا في التّھم الموجّھة إلى ال التّخلّف یمكن لقضاة دائرة الدّرجة الأولى أنّ استمروإذا

  .قبض دولیة ووسماع الشّھود، وإذا تبیّنت الإدانة تقوم بإصدار مذكّرة توقیف أ

النّظام الأساسي عقوبة الإعدام علما أنّ الجرائم المرتكبة بلغت  استبعدبة المقرّرة ھي الحبس، وبالتالي ـ العقو

  .حدّا من الجسامة والخطر على النّظام العام

  .ویضات التي تدفع للمجني علیھم في الجرائم الدّولیة فلا یكفي ردّ الأموالـ عدم النّص على التّع
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  :محكمة رواندا  -

كانت الحرب الأھلیة في رواندا بسبب الصراع بین قبائل صوتوا و التوتسي فكان ھذا الصراع الدائر 

بین الدول مجاورة في رواندا ذو طبیعة عرقیة قبلیة و لم یقتصر الصراع داخل حدود رواندا فقط بل امتد 

جسم للقانون الدولي الإنساني مثل جرائم القتل،  انتھاكلھا، و حدوث ھذه الحرب الأھلیة في رواندا أدى إلى 

و التطھیر العرقي ، وراح ضحیتھا عشرات الآلاف من المواطنین و المسؤولین الحكومیین ، و عدد من 

م و أفراد بعثة الأمم المتحدة التي كانت تتولى الوزراء و لم ینج من ھذه الأحداث حتى قوات حفظ السلا

لوقف ھذه الأعمال  اتفاقاتمساعدة المدنیین ، مما أدى إلى تحرك المجتمع الدولي سواء من خلال عقد 

 955و في ھذا الخضم صدر القرار رقم .مجلس الأمن لدراسة القضیة  اجتماعالعدائیة أو من خلال 

متضمن إنشاء محكمة جنائیة دولیة خاصة برواندا ، و قبلھا كان ال 1994المؤرخ في نوفمبر من سنة 

 .القرار الخاص بإنشاء لجنة خبراء و إنشاء محكمة جنائیة دولیة لمعاقبة المسؤولین

  

 الانتھاكاتو ذلك لتحقیق في  1994لعام  935ومن خلال القرار الذي أصدره مجلس الأمن في 

اني ، و قد حدد القرار مدة عمل اللجنة و ھي أربعة أشھر فقط ، الخطیرة و الجسیمة للقانون الدولي الإنس

على القانون  اعتداءھذا و قد طلب مجلس الأمن من اللجنة عدم إجراء أیة تحقیقات حول الجرائم التي وقعت 

في روندا و الدول المحیطة لھا و  1994الدولي الإنساني في الفترة من أول ینایر حتى نھایة دیسمبر عام 

دورھا على جمیع البیانات و المعلومات و الوقائع و رفع تقریر بذلك إلى سیكرتیس عام الأمم قصر 

اللجنة في تقریرھا على المعلومات التي كانت لدى  اعتمدت، و نظرا لضیق الوقت  65ص]49[المتحدة

رفعت تقریرھا  بعض المنظمات الغیر حكومیة ، و تقاریر صحفیة و تلفزیونیة أفقدھا المصداقیة و الدقة ، و

  .علیھ مجلس الأمن في إنشاء المحكمة الجنائیة لروندا  اعتمدو ھو التقریر الذي  09/13/1994النھائي في 

  :أجھزة و اختصاصات محكمة روندا 

تتكون محكمة من نفس الأجھزة التي تتكون منھا محكمة یوغسلافیا ، و نفس طریقة تعیین الأعضاء ، 

من نظام محكمة روندا و كذا في المدعى العام ، و قد ) 12(المادة  الاستئنافة و تشترك المحكمتان في دائر

القوي الذي كان یجمع المحكمتین ،و المتمثل في الاشتراك في المدعى العام و  302ص]44[فصل الإرتباط

،و  24/08/2002الصادر في ) 1431(بموجب قراري مجلس الأمن القرار رقم ،ستئنافالإفي دائرة 

الخاص بإنشاء منصب مدعى عام بمحكمة روندا و تم تعیین  28/02/2003الصادر في ) 1503(القرار 

  .أروسا نترانیا مقر رسمیا للمحكمة 
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 1994من سنة   13جانفي إلى  01محكمة روندا ،خلال الفترة الممتدة من  ختصاصاتلإوبالنسبة 

الذي نقد من الحكومة الرواندیة بأن  احالاقترمن النظام الأساسي لمحكمة روندا ،رغم  07بمقتضى المادة 

 .الزمني لھا للمحكمة تزامنا مع بدایة الحرب الأھلیة  ختصاصالإكبدایة  1990یكون نصف أكتوبر 

  

القانون  نتھاكاتإختصاص المكاني فھو یمثل إقلیم رواندا و كذا الدول المتضررة المجاورة من أما الإ

ظام الأساسي لمحكمة روندا، و یقصد بالدول المجاورة معسكرات من الن 02الدولي الإنساني وفقا للمادة 

اللاجئین في الترتیر و بعض الدول الأخرى المجاورة و التي كان لھا ضلع في النزاع الرواندي ، كما 

یقتصر اختصاصھا الشخصي على الأشخاص الطبیعیین أین كانت درجة مساھمتھم في الجریمة دون 

 ختصاصالإمن النظام الأساسي لمحكمة روندا ، أما عن )  06- 05(لمادة بطبیعة الوظیفة ا الاعتداد

من النظام الأساسي لمحكمة روندا  02جرائم الإبادة الجماعیة المادة : الشرعي فھي تختص بالجرائم التالیة 

 .من النظام الأساسي لمحكمة روندا جرائم الحرب ) 03(، و الجرائم ضد الإنسانیة المادة 

  

في حق جون أكاسیو ، عمدة مدنیة تابا ، الذي أدین  1998سبتمبر  02صدرتھ كان في أوّل حكم أ

 47-ص]58[بتھمة ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة و حكم علیھ بالسجن المؤبد

و یعد أوّل حكم صادر عن محكمة دولیة بخصوص جریمة الإبادة  اتفاقیة منع و قمع جریمة إبادة 

، و بعد یومین من التاریخ المذكور ، صدر عن المحكمة ثاني حكم ضد جون  1948نس البشري سنة الج

 .، بالسجن مدى الحیاة  1994جویلیة  17أفریل  04كونبذا ، الوزیر الأوّل السابق للفترة الممتدة 

  

 رتكابھلإأیضا فیھا و  شتراكالإو التحریض علیھا و  رتكابھاإجریمة الإبادة و التآمر على  رتكابھلإ

، رغم تعاونھ مع المدعى العام و  47- 46ص]58[للجرائم ضد الإنسانیة بفعل قتل العمد و إبعاد المدنیین

بالتھم المستویة إلیھ إلا أنّ المحكمة قد أقرت أنھ رغم تعاونھ لا یعد كظرف مخفف للعقوبة و قد  عترافھإ

 68ص]59["جریمة الجرائم " أطلق على جریمة الإبادة في الحكم 

 

متھما و ھم قید الحبس في تنزانیا ) 70(في حق  اعتقالو إجمالا ، فقد أصدرت المحكمة مذكرات 

  متھما  27جلسة بخصوص  11منھم كما عقدت ) 28(حكما ضد ) 22(، تم إصدار  2006ففي سنة 

عمرة مدینة  FrancaisKaveraضد  2009فیفري  02و كان آخر حكم تصدره ھذه المحكمة في 

 .جریمة الإبادة الجماعیة  لارتكابھلي بعقوبة السجن مدى الحیاة كیجا

  

و قد أخذ على ھاتین المحكمتین أسلوب إنشائھما ، بموجب قرار من مجلس الأمن عكس محكمة 

نورمبورغ التي أنشئت بموجب معاھدتین ، فضلا عن خضوعھا للضغوط السیاسیة التي تحد من عملھا ، و 
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یا رفع الدعاوى أمام ھذه المحاكم لأنّ ذلك حق مقتصر على المدعى العام وحده ، لا یحل للدول و لا للضحا

و لم یأخذ ھذا النظام بالمحاكمات القیاسیة یؤدي إلى إفلات المتھمین الذین ھم في حالة فرار ، كما لم 

ني الزم الاختصاصیتضمن أي إشارة إلى التعویضات المقرر نحوھا للمجني علیھم ، فضلا عن محدودیة 

ھذه الأخیرة إلى الجرائم التي حدثت قبل إنشاء المحكمة كما  اختصاصبالنسبة لمحكمة روندا حیث لا یمتد 

على حدود الدول المجاورة لروندا ضد المدنیین الفارین من العملیات القتالیة  ارتكبتلا یمثل الجرائم التي 

 309-308ص]44[من طرف غیر الروندیین

  

ص إجراءات أمام النیابة العامة لدولیة لرواندا بقواعد إجرائیة متنوعة تخّزودت المحكمة الجنائیة ا

الشھود والتحقیق في إجراءات أمام المحكمة وأثناء المحاكمة وحقوق المتھم والدفاع وحمایة الضحایا و

 والاختصاصالنوعي  الاختصاصالشخصي الإقلیمي والزمني إلى  اختصاصھابالإضافة إلى تحدید نطاق 

القواعد الإجرائیة لھا  ك بین المحاكم الوطنیة والمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا ، بالإضافة إلى أنّالمشتر

مكانة ھامة في سیر مرحلة الاتھام والتحقیق والاستجواب وضمان حقوق المتھم والدفاع وحمایة الضحایا 

بھ المتھم ، بالإضافة إلى  والشھود من الضغوطات وعدم الكشف عن قرار الاتھام للجمھور إلى أن یخطر

 .64من النظام وقواعد الإثبات المادة  57الإجراءات والأوامر المتعلقة بالقبض عملا بالمادة 

  

دت بعض القواعد على المحاكمة العادلة بعیدة عن الضغوطات أما الإجراءات أمام المحكمة فقد أكّ

  شروط رفع الطعن في الأحكام مواعید حبس وأن تكون الجلسة علنیة بحضور المتھم والدفاع ، كما حددت 

المتھم احتیاطیا بالإضافة إلى كیفیة صدور الأحكام القضائیة ضد المتھمین مع احترام إجراءات تنفیذ 

  .العقوبة لھذا وبناءا على ما تقدم نبني  دراستنا على الضمانات المقررة خلال التحقیق وخلال المحاكمة 

  : خلال مرحلة التحقیقـ 

لقانون الأساسي وقانون الإجراءات وقواعد الإثبات للمحكمة صلاحیات واسعة للوكیل العام في خول ا

المتابعات القضائیة ضد المتھمین الذین تسببوا في جریمة إبادة الأجناس والجرائم ضد الإنسانیة والانتھاكات 

فیھ المسؤولیة الشخصیة  الخطیرة لقواعد القانون الدولي الإنساني وإصدار أي أوامر من الأوامر تحدد

ظام الأساسي للمحكمة ، وبالتالي من الن 6طبقا للمادة100ص]40[ .الجنائیة دون الاعتداء بالصفة الرسمیة 

ل والجرائم محضر الاتھام الذي یحتوي على الأفعا) ویحولھ لقاضي الغرفة ( عد الوكیل العام أو مساعده ی

للمحكمة ویتم تحویلھ لقاضي الغرفة ، بحیث یصبح الشخص  على القانون الأساسي المنسوبة للمتھم بناء

  .الذي كان مجرد مشبوه متھما 

  :احتواء محضر الاتھام على جملة من البیانات  3الفقرة  47طبقا للمادة 
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  .المعلومات الشخصیة *

  .ملخص حول الوقائع *

  .الأساس القانوني في تقدیر الوقائع المنسوبة للمتھم *

  .الصفة التي یكتسبھا ووقائع القضیة  ذكر العلاقة بین*

ویقوم كاتب الضبط بتسلیم الوثائق المرافقة إلى القاضي المعین الذي یخبر الوكیل على التاریخ المحدد *

لفحص ودراسة عناصر الاتھام ، ویصدر القاضي إذا كان من الممكن توجیھ الاتھام لمشتبھ فیھ وذلك تطبیقا 

، وفي حالة ما إذا قرر تأیید القاضي محضر الاتھام ، یتم حجزه بأمر  1الفقرة  18للمعیار الوارد في المادة 

یصدره قاضي الغرفة ، ففي ھذه الحالة تطرح مسألة رفع الید عن المحجوز إذا رأت المحكمة الجنائیة 

 7الفقرة  9الدولیة لرواندا بان ھذا الإجراء مناسبا یتخذ قرار رفع الید من طرف الغرفة بكاملھا طبقا للمادة 

 .من قانون الإجراءات وقواعد الإثبات 

  

یمكن للوكیل أن یطلب من الغرفة الأولى المعینة من قبل الرئیس المطالبة ـ :" حیث تنص على أنھ 

 ."رسمیا ـ رفع الید عن الجھة القضائیة لصالح المحكمة الجنائیة الدولیة 

  

تجعل من الحبس الاحتیاطي ھو القاعدة والملاحظ من خلال النظام الأساسي للمحكمة على أنھا 

ھذا شكل خطر على حریات الأشخاص وإن كانوا متھمین بجرائم دولیة  67ص]60[والاستثناء ھو الإفراج

  .من قانون الإجراءات وقواعد الإثبات  65خطیرة كما یمكن طلب الإفراج وفقا لما نصت علیھ المادة 

إفراج مؤقت إلا بموجب أمر صدر عن الغرفة الابتدائیة ـ لا ـ بعد حبس المتھم ، لا یمكنھ الاستفادة من 

  یمكن للغرفة إصدار الإفراج المؤقت إلا تحت ظروف استثنائیة وعلى إثر للبلد القائم فیھ المتھم ، وأن 

تكون على یقین أن المتھم یمثل أمام المحكمة ، وإن استفاد من الإفراج المؤقت لا بد من التأكد بأن حریتھ لا 

  .ل أي خطر للضحیة أو الشاھد أو أي شخص آخر تشك

تربط الإفراج المؤقت بالشروط التي تعتبرھا مناسبة بما فیھا دفع ضمانة وعند  ـ یمكن للغرفة الابتدائیة أنّ

 .الاقتضاء ، معاینة الشروط اللازمة للتأكد من حضور المتھم للجلسة وحمایة الآخرین 

  

أشخاص من بینھم عدد كبیر من  7بالقبض ھامة ، حیث تم إیقاف  وقامت النیابة العامة بإصدار أوامر

 استراتیجیةالمسؤولین الرواندیین في النظام السابق بكینیا سجلت عملیة القبض منعرجا حاسما في 

محكمة الجنائیة القضائیة إذ تعد أكبر عملیة أجراھا مكتب الوكیل العام منذ تأسیس ال18ص]61[المتابعة

من قانون الإجراءات وقواعد الإثبات للمحكمة للوكیل العام بعض  40كما أجازت المادة الدولیة لرواندا 

  : ن في مالصلاحیات الخاصة بالتحقیق إلى جانب إصدار أوامر بالقبض تك
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إلى الضحایا والشھود وتسجیل تصریحاتھم جمع كل عناصر  ستماعوالإالمشتبھ فیھ ،  ستدعاءواستجوابإـ 

  .مكنة الأدلة وتحقیق في الأ

صة لضمان أي تدابیر ضروریة لبلوغ أھداف التحقیق في الدعوى بما فیھا إجراءات وتدابیر خا تخاذإـ 

  .طلب ید المساعدة من طرف السلطات الوطنیة المختصة أو ھیئة دولیة سلامة الشھود والضحایا و

 .من الغرفة الابتدائیة أو من قاضي للقیام بأي أمر ضروري  لتماسالإـ طلب 

  

الدفاع ھو حق مطلق في كافة " على أن  14ما ینص الدستور الرواندي في نصوص وبالأخص المادة ك

، ولأن حقوق مكرسة في كل المواثیق الدولیة وخاصة بعد انضمام " الدول وفي كل مراحل الإجراءات 

ة لإعطاء مصداقیة رواندا في العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة ، كما أن ھناك ضمانات تقدمھا المحكم

الضمانات عند المثول لأول مرة لا  اه الدول والمنظمات وكذا الأشخاصلأحكامھا ومركزھا القانوني اتج

یمكن لوكیل العام أو مساعده استجوابھ إلا بحضور دفاعھ ، وینبغي كذلك للاستجواب أن یكون في شكل 

قانون الإجراءات وقواعد الإثبات من  43تسجیل سمعي بصري طبقا للإجراء المنصوص علیھ في المادة 

مسجلا بشریط سمعي بصري حسب  الاستجوابجواب المشتبھ فیھ إلا إذا كان لا یمكن لوكیل الاست]62[

  : الكیفیة التالیة 

  " .مسجل بشریط سمعي بصري  الاستجوابكما أنّ ـ یحاط المشتبھ فیھ علما بلغة یتكلمھاویفقھھا 

الوكیل  استجوابھي وفي بدایة بمحام تشكل في شكل سمعي بصر الاستعانةو أ الاستجوابـ إذا رفض المتھم 

  : العام المتھم المكرس في قانون الإجراءات وقواعد الإثبات كما یلي 

  .الوكیل العام المشتبھ فیھ یحیطھ علما بحقوقھ بلغة یتكلمھا ویفقھھا  ستجوابإـ قبل 

جانا وحقھ في حتاجا یتولى مجلس الإعانة تعیین محامي مأو إذا كان م ختیارهإبمحامي من  ستعانةالإـ حق 

  .ستجواب یتكلم اللغة المستعملة أثناء الإ بمترجم مجانا إذا كان لا یفھم ولا ستعانةالإ

  .كدلیل  ستخدامھإأن كل تصریح یرد منھ یسجل ویمكن بالصمت وإنذاره ب لتزامالإـ حق 

یتخلى عن  وإذا تعذر ذلك ینبغي على المشتبھ فیھ أنّ دون حضور المحامي ، ستجوابالإـ لا یمكن إجراء 

ولا یستأنف  ستجوابالإستعانة بمحامي ینبغي إیقاف الإحقھ في الاستعانة بمحامي ما إذا رغب في فیھا بعد 

  .إلا بعد تعیین محامي 

  .ستجواب مسجلا بشریط سمعي بصري  إذا كان الإستجواب المشتبھ فیھ إلاإـ لا یمكن للوكیل العام 

  : ھي خلال مرحلة المحاكمة من الضمانات التي أقرھا قانون الإجراءات وقواعد الإثبات للمحكمة 

بحضور الوكیل العام أو أحد أعضاء مكتبھ  والمتھمین ومحامیھم من جھة  ـ إجراء المحاكمة بشكل علني 

  .أخرى 

ھة إلیھ فإذا ثبتت لا تناقش الوقائع بل ل مرة مدى اعترافھ بالتھم الموجـ تتأكد المحكمة عند مثول المتھم لأوّ

  .كدلیل الإثبات على إطلاقھ  بالاعترافالمحكمة تأخذ  تناقش الظروف المخففة ، وھذا ما یدل على أنّ
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من  74لمة لإظھار الحقیقة ، طبقا للمادة بذي دولة أو منظمة من أجل السیر الحسن  للعو ستعانةالإـ 

  ]62[النظام

 عادلة تقنع القاضي ، كما یمكن لھ أنّ محاكمةالإثبات من قبل ھیئة المحكمة لضمان أدلة ـ مناقشة الدولة 

  .یأمر بتقدیم أدلة إضافیة أو جدیدة بعد إحالة المتھم على المحكمة 

ائق الإثبات الموجھ ضد المتھم بمحامي وتمكینھ من كافة المستندات وث الاستعانةحق المتھم في  حترامإـ 

  .علیھا  للاطلاع

د بأنھ یفھم مضمون محضر الاتھام نتأك تھام باللغة التي یتكلمھا ویفھمھا وأنّیقرأ على المتھم محضر الإ نّـ أ

 عترافھإوفي حالة عدم  تھامالإانیا أو غیر جاني حول كل أوجھ ـ دعوة المتھم للدفاع عن نفسھ بصفتھ ج

  .ھ غیر معترف بما ینسب إلیھ في الملف بأنّاسمھبالجریمة یسجل 

 من القانون الأساسي ما یلي  09حرصت المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا على نص المادة  كما:  

نون خطیرة للقا اعترافاتة وطنیة بسبب الأفعال التي تشكل ـ لا یمكن إحالة أي شخص أمام جھة قضائی

  .نفس الأفعال  تھم وحكم علیھ من المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا علىالدولي الإنساني إذا كان قد أ

خطیرة للقانون الدولي الإنساني لا  انتھاكاتدولیة بسبب أفعال تشكل  یشخص مثل أمام جھة قضائیة أيّ ـ أنّ

  :یمكن أن یمثل أمام المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا إلا إذا 

  .ـ كان الفعل الذي حكم من أحلھ یعتبر من جرائم القانون العام 

ھدف إلى تخلیص المجرم من وطریقة المحاكمة كانت تتحكم بصفة نزیھة ومستقلة،یة لم ـ المحكمة الوطن

قرار لعقاب المتھم بجریمة منصوص علیھا في القانون الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  اتخاذ، عند العقاب

ام جھة لرواندا یأخذ بعین الاعتبار الإجراء الذي یقیھ من كل عقاب حتى لا یحاكم على نفس الأفعال أم

  .قضـائیة دولیة 

  تأمر بإجراء فحص طبي  مكرر من قانون الإجراءات وقواعد الإثبات للمحكمة أن74ّوطبقا لنص المادة

سمھ على قائمة محررة مسبقا من لمھمة لخبیر أو أكثر یكون مسجلا إأو نفسي ، وھذا یسند كاتب الضبط ا

  ]54[طرف كتابة الضبط ومصادق علیھا المكتب 

 ّفي  8/96م تحت رقم 1996أوت 30نون العضوي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا المؤرخ في د القاأك

لكل شخص متھم بجنحة أو جنایة لھ حق التصرف في الوقت وترفي التسھیلات  3الفقرة  14المادة 

 مسألة تحدید الوقت لم تطرح ، غیر أنّ) الضروریة لتحضیر دفاعھ والاتصال بالمحامي الذي اختاره 

لجنة حقوق الإنسان التالیة للأمم المتحدة قدمت تعلیقا من  أنّ النقاش لضبطھ بنصوص ومقاییس دولیة ، إلاّ

أن (  8/96من القانون العضوي رقم  14حول المادة  13ھذا الشأن في إحدى ملاحظاتھا العامة تحت رقم 

حیازة على الوثائق وقوانین الوقت الضروري یتوقف حبس قضیة الحال لكن یجب للتسھیلات أن تتضمن ال

 .وعناصر أدلة أخرى یحتاجھا المتھم لتحضیر دفاعھ وكذا إمكانیة توفیر محامي لھ الاتصال بھ 
 82ص]63[
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 ّحترام كافة الأحكام والمقتضیات المتعلقة بقوانین فاع من قبل المتھم ، یتعین علیھ إختیار الدإمتى تم

  : تتوفر فیھم الشروط التالیة  لمحامین المعینین شریطة أنّالمحكمة ، یقوم كاتب الضبط بإعداد قائمة ا

  .ـ التكلم بإحدى اللغتین المعمول بھما في المحكمة 

  .یقطن قریبا من المؤسسة العقابیة ومقر المحكمة  ـ أنّ

  . استدعائھإلى المؤسسة في حالة  لنتقاللإیكون المحامي مستعدا دوما  ـ یحرص الكاتب على أنّ

 میة في سنوات أقد 10یعد كاتب الضبط قائمة أعضاء المحامین الذین لدیھم على الأقل  44طبقا لمادة

تلقائیا من طرف المحكمة لتمثیل متھم أو مشتبھ فیھ معوز ، ولا یتم  انتدابھممھنة المحاماة ، ویقبلون 

من الوضعیة التفویض التلقائي إلا بموجب طلب یقدمھ المتھم لكاتب الضبط ، وعلى ھذا الأخیر التحري 

المالیة للمتھم ، وفي حالة قبولھ یحر كاتب الضبط بعد استشارة القضاة المصاریف المستحقة للدفاع المفوض 

لك لا یكون فیھ  عرقلة ذ تلقائیا ، كما یمكن استبدال الدفاع المفوض تلقائیا ما دام أنّ

  120ص]64[.للإجراءات

قرارات الغرفة  استئنافوقواعد الإثبات الحق في جراءات حیث خول قانون الإ ستئنافالإـ إقرار حق 

یوما التالیة  30جل ، ویقدم أمام كاتب الضبط في أ 108شروط التي نصت علیھا المادة للوفق  الابتدائیة

 ستئنافالإغرفة  تقوم،  الاختصاصوما في الأحكام التي قضت بعدم ی 15للنطق بالحكم لمدة الأجل إلى 

ولھا السلطة التقدریة في فیھ القرار المناسب  یھ والوثائق المرفقة بالملف لتصدربدراسة القرار المستأنف ف

  .ذلك

 ّیقدم طلبا  للمتھم الحق في مراجعة الحكم بتقدیم طلب للمحكمة ممكن للدفاع والوكیل العام أنّ كما أن

  :لمراجعة الحكم وفق الشروط التالیة 

عند اتخاذھا إجراءات سابقة خلال سنة ابتداء من ـ ظھر أي عنصر جدیة لم یكن مطروحا أمام الغرفة 

  .تاریخ النطق بالحكم 

العنصر الجدید یشكل دلیلا ثابتا وحالما وبعد التأكد من جدیتھ یمكننا مراجعتھ والنطق  ـ إذا قررت الغرفة أنّ

  .بالحكم المناسب 

انونیة التي تمثلت في ولقد عانت محكمة رواندا مثل سابقتھا محكمة یوغسلافیا من نفس المشكلات الق

  . الاتھامبالنسبة للمحققین ونواب الجمع بین قواعد نظامین قانونیین مختلفین ، بالإضافة إلى مناخ المحل 

والتأخر الفادح لفترات طویلة لتقدیم المشتبھ فیھم للمحاكمة نتیجة العدد الضخم من الملفات المطروحة أمام 

ق ، وعدم تعاون الدول المساعدة ، وعدم ملائمة مقر المحكمة لمواجھة النیابة العامة لإتمام إجراءات التحقی

ألف متھم ، ورغم ذلك فقد أصدرت عدة قرارات تعالج في  100العدد الھائل من المتھمین الذي تجاوز 

 .19ص]61[الخطیرة للقانون الدولي الإنساني  بالانتھاكاتساس مختلف القضایا المتعلقة الأ
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ل في تاریخ القضاء الدولي الحدیث للنزاعات ات رواندا كانت المثال الأوّمحاكم إلى جانب أنّ

الثالثة  ل الإضافي الثاني ، وكذلك المادةل مرة البروتوكوھا طبقت ولأوّالمسلحة غیر الدولیة ، حیث أنّ

غیر  ل على النزاعات المسلحةبین اتفاقیات جنیف ، وبالتالي كانت ھذه المحاكمات الشاھد الأوّ المشتركة

 81ص]47[ .الدولیة أمام القضاء الجنائي 

  

، یحاكم الشخص على ذات الجرم مرتینلا  كما حرصت المحكمة على تكریس المبدأ الذي یقتضي بأنّ

محكمة منظمة العفو الدولیة طول المدة الزمنیة التي تستغرقھا ال انتقدتھناك بعض التقصیر حیث  إلا أنّ

  .لمحاكماتالجنائیة الدولیة لرواندا سیر ا

  :ضمانات المتھم في إطار النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  تقییم.2.2

بتدائي التي تسند إلى أساسیتین ھما ، مرحلة التحقیق الإھا تمر بمرحلتین تتمیز الدعوى الجنائیة بأنّ

لذا ،شائكة ت ظروف وملابسامن تحیط بھ  و طبیعة الجرائم الدولیة وما القانون  حددھاجھة قضائیة 

 .بتدائيالإرضیة اللازمة للتحقیق ز یعمل على جمع الادلة وتحضیر الأاقتضت الضرورة وجود جھا

  

ود عن طریق الشرطة الدولیة ، الجرائم الدولیة فھذا الجھاز غیر متوفر إلا بقدر محد لىإ وبالنظر

ي تقع على إقلیمھا جرائم دولیة توفر من خدمات ھذا الجھاز یتطلب بالإضافة إلى تعاون الدولة الت ستفادةوالإ

ھزتھا تعاون الأطراف بكل أج: ل الظروف الملائمة ، مما یجعل المحكمة الجنائیة الدولیة أمام خیارین ، الأوّ

، الثاني في حالة  حترافیةوالإات تمتاز بنسبة من الموضوعیة مصادر المعلوم القضائیة والأمنیة وھذا یجعل

ثم تكون ساسي من النظام الأ 15لأمن أو صادر من المدعي العام بموجب المادة صدور الإحالة من مجلس ا

ومنظمات حقوق الإنسان ، وھیئات التحقیق التي  اسا من منظمات دولیة غیر حكومیة مصادر المعلومات أس

 مصداقیة المعلومات ،كما قد شكل انتھاك لحقوق وھذا ما قد یشكك فيلإحالة ،یشكلھا مجلس الأمن قبل ا

الجرائم  بارتكابأو الجھة التي تقوم سلطاتھا لد تنفیذ أغراض سیاسیة على حساب البیفتح المجال ل الإنسان و

 .]64[الدولیة 

  

إلى  ستماعوالإمن خلالھا یتم مناقشة جمیع الأدلة المقدمة  التيھي مرحلة المحاكمة  والمرحلة الثانیة

حقوقا یتعین ،جرائم دولیة  رتكاببإتین یكون فیھا للمتھم كلا المرحل نّالشھود وأقوال المتھم ،والملاحظ أ

 .حترامھاإة الجھات سواء القائمة بالتحقیق أو المحاكمة على كاف

  

تھم خلال مرحلة التحقیق لى ضمانات المنخصصھ إ لمطلبین الأوّلى تقسیم ھذا المبحث إ رتأیناإلذلك 

  .لى ضمانات المتھم خلال مرحلة المحاكمةوالثاني إ
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، حیث أقرت مبادئ القانون الدولي  1946لسنة  95كان لقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  لقد

كلفت الجمعیة العامة لجنة القانون (،  1947محكمة طوكیو عام   ورمبورغردة في أحكام نظام محكمة نالوا

ة الذكر بصیاغة فروع الدولي بإعداد مشروع للجرائم ضد الإسلام و أمن البشریة مع تكلیف اللجنة آنف

 ).الأساسي لمحكمة جنائیة دولیة دائمة 

  

الملاحظ أنّھ قد تلازمت حركة  تقنین بعض الجرائم الدولیة و إنشاء محكمة جنائیة دولیة منذ نھایة 

الحرب العالمیة الثانیة ، و إنّ كانت ھذه الجھود لم تنجح إلى حد كبیر بسب العراقیل السیاسیة و تمسك 

أ السیادة ، و نظرا لخطورة الوضع و خوفا من تفاقم مسألة الجرائم الدولیة و خروجھا من الدول بمبد

الدول الأعضاء بموضوع إنشاء محكمة جنائیة دولیة و قد تمكنت لجنة القانون الدولي سنة  اھتمتالسیطرة، 

  122ص]66[. من صیاغة أحكام نورمبرغ ملخصة في سبع مبادئ 1950

  .یة مبدأ المسؤولیة الفرد-

  .بالصفة الرسمیة للفاعل  الاعتدادمبدأ عدم -

  .مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الوطني -

  .مبدأ سیادة الضمیر على واجب الطاعة لأوامر الرؤساء -

  .مبدأ المحاكمة العادلة -

  .مبدأ تعیین و تحدید الجرائم الدولیة -

 .الجرائم الدولیة  ارتكابمبدأ تجریم الأتراك في -

  

القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة ، ) حقوق الإنسان(إلى لجنة  1946و لقد تقدم الوفد الفرنسي 

یتضمن ضرورة إعطاء محكمة العدل الدولیة صلاحیة النظر في الجرائم التي یرتكبھا  اقتراحبمشروع 

جنائیة دولیة تختص بالنظر رؤساء الدول و كذا المسؤولین فیھا ، كما دعا المشروع أیضا إلى إنشاء محكمة 

أما بالنسبة :" قدمت اللجنة المعنیة تقریر إلى الجمعیة العامة جاء فیھ  1950في الجرائم الدولیة، و في سنة 

اللجنة تقریرھا أن تأسیس غرفة جزائیة ضمن إطار محكمة العدل الدولیة أمر  ارتأتالثاني ، فقد  للاقتراح

الأساسي ، و تجدر الإشارة إلى القرار الذي أصدرتھ الجمعیة العامة  یمكن إجراءه لكن بعد تعدیل نظامھا

المتعلق بمكافحة جریمة إبادة الجنس البشري ، تكلف بموجبھ لجنة القانون الدولي   B/III/260( قرار رقم

ھذه الجریمة و  بارتكابدراسة مدى إمكانیة إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة تختص بمتابعة المتھمین 

، و التي  1948منع و قمع جریمة إبادة الجنس البشري  اعتماداتفاقیةئم أخرى ، و خاصة بمناسبة جرا

على إمكانیة متابعة مرتكبي ھذه الجریمة إضافة إلى الأفعال التي نصت علیھا المادة ) 06(نصت في المادة 

جنائیة دولیة تملك  ، من طرف السلطات القضائیة المحلیة أو من طرف محكمة الاتفاقیةمن ذات ) 03(
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بالنظر في تلك الجرائم، بالإضافة إلى إمكانیة إنشاء غرفة جزائیة في إطار محكمة العدل  الاختصاص

 .الدولیة

  

تتعلق  اقتراحاتأوكلت لجنة القانون الدولي في ضوء ذلك التقریر مھمة صیاغة  1950و في السنة 

لجنة " دولة عضو تعرف ب ) 17(مكونة من  بالمحكمة المقترحة و بنظامھا الأساسي إلى لجنة خاصة

مناقشتھ و تقدیم المقترحات من إعداده في نفس السنة ثم قدمت للجمعیة العامة بغرض  انتھت، " جنیف

، و قد تضمن أنّ تكون المحكمة ذات طبیعة دائمة ، انّ تتشكل من تسعة قضاة منتخبین ، من بین بشأنھ

و في سنة (لدولي ، أنّ تكون موكلة لمحاكمة الجرائم الدولیة الشخصیات المرموقة في مجال القانون ا

و في ,79ص]49[و أنّ تضمن محاكمة عادلة لكل منھم و أنّ تتمتع بسلطة إصدار الأمر بالقبض) 1952

، و قدّمت ھذه " نیویورك"تبنت الجمعیة العامة قرار شكلت بموجبھ لجنة جدیدة ، سمیت بلجنة  1952سنة 

ن فروع نظام أساسي عدل للمحكمة المقترحة بغرض عرضھ على النقاش و إبداء اللجنة تقریرا تضم

الملاحظات علیھ ، و بعد أن تمت مناقشتھ لوحظ علیھ أنھ لا یمس بالمسائل الجوھریة ، و لا بسیر المحكمة 

  .بالشكل الذي تمّ وضعھ من طرف لجنة جنیف

  

فاق دولي في إطار الأمم المتحدة بشأن و في ظل تحجیج الدول الكبرى في مجلس الأمن ، بغیاب ات

تقنین الجرائم التي ستكون محلا لاختصاص المحكمة الدولیة ، و لذلك أجھضت الفكرة بسبب الحرب 

منع و قمع جریمة الفصل العنصري  لاتفاقیةالجمعیة للأمم المتحدة  اعتماد،و بمناسبة 115ص]67[الباردة

منھا على محاكمة مرتكبي ھذه الجریمة من قبل محكمة ) 05(من خلال ما جاء في المادة  1973سنة 

جنائیة دولیة تكون ذات ولایة قضائیة فیما یتعلق بالدول الأطراف التي قبلت ولایتھا و قد شرعت لجنة 

القانون الدولي بإعداد فروع قانون الجرائم الموجھة ضد السلام و أمن الجنس البشري ، و تم تقدیم أول 

و نظرا لعدم وجود تعریف خاص ) ثم تأجیل المناقشة( 1954عامة للأمم المتحدة نسخة منھ للجمعیة ال

تقدم مقرر لجنة القانون الدولي بتقریره الأول على  1982بجریمة العدوان ، لقد تمّ تأجیل المناقشة إلى غایة 

و مسؤولیة على مجموعة من القواعد العامة ،بشأن القانون الدولي الجنائي  اشتملمشروع التقنین الذي 

و قد أعیدت مراجعتھ وإقرار 117ص]67[،  1991الدولة و الفرد و الذي لم ینتھ من صیاغتھ إلا في سنة 

الموجھة إلیھ ،ومن الصعوبات التي واجھتھا لجنة القانون  الانتقاداتبسبب  1956نسختھ الجدیدة سنة 

الدول إلى إجماع حول ذلك ، حیث تم  الدولي تقنیین الجرائم ضد السلام و أمن البشریة ، نتیجة عدم توصل

القسم الثلاثي الذي  اعتماددون ( 1954على الأفعال التي تشكل إخلال بسلام وأمن البشریة سنة  الاعتماد

، و أخذت بالنصف الوارد في نظام محكمة نورمبرغ مع إدراج جرائم أخرى ) محكمة نورمبرغ اعتمدتھ

اثني عشر جریمة ، لكن معارضة بعض الدول حالت دون 1991،وبلغ عدد الجرائم المدرجة في مشروع 

أي بعد  1990جرائم، في عام  05إلى  1996ذلك ،فتم تخفیض عدد الجرائم في الشروع النھائي لسنة 
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، دعت الجمعیة العامة من )  agrission( سنة تبیّن القرار الخاص بتعریف جریمة العدوان  17مرور 

ار أعمالھا لإعداد مشروع تقنین الجرائم الموجھة ضد السلام و أمن جدید لجنة القانون الدولي في إط

البشریة لإعادة دراسة المسائل المتعلقة بإنشاء محكمة جنائیة دولیة ، و من أجل ذلك أنشأت اللجنة فریق 

و  1992عمل مكلف بإعداد فروع نظام أساسي لھذه المحكمة ، قدم لھا ثلاث تقاریر كان أولھا في سنة 

و ھو الذي تبنتھ اللجنة و طلبت من الجمعیة العامة بشأنھ  1994و الثالث سنة  1993في سنة  الثاني

الدعوة لعقد مؤتمر دولي للمتفاوضین من أجل دراستھ ، و أیضا من أجل إبرام معاھدة متعلقة بإنشاء محكمة 

 .جنائیة دولیة

  

الجنائیتین الدولیتین لیوغسلافیا السابقة و  ما لا یفتونا التنویھ عنھ بالدّور الذي لعبتھ تجربة المحكمتین

روندا ، حیث شكلّت قاعدة حقیقة ساعدت في المناقشات لأمراء فروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 

 450الدولیة غیر حكومیة فقد قامت بتشكیل تحالف دولي من أجل المحكمة الجنائیة الدولیة ضد حوالي 

بالتفصیل إلى دور اللحنة التحضیریة لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة وكذا  التطرق ارتأینا، لذلك ) منظمة(

  .المؤیدة والمعارضة لإنشاء ھذه المحكمة الاتجاھات

  اللجنة التحضیریة لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة -

وبعدغرض تقریر اللجنة المؤقتة قررت الجمعیة العامة إنشاء لجنة 1995في عام

بغرض إجراء المزید من المناقشات حول المسائل الفنیةو  (Commission Prepartaire)(تحضیر

الإداریة التي تنشأ عن فروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة لتنتھي بإعداد نھائي شامل لمعاھدة یتم 

ة حدّدت الجمعیة العامة التأكید على المھم 1996بموجبھا إنشاء ھذه المحكمة، و في نصف نوفمبر من سنة 

حیث  1997الممنوحة للجنة التحضیریة لإنجاز مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة سنة 

الھولندیة لتنسیق مسودة النظام الأساسي ، تمھید لإجتماع   (Zephen)إجتمع رؤساء فرق العمل في مدینة 

مادة ، و ھو نص  116 بنص یشمل 1998اللجنة التحضیریة التي أنھت اعمالھا في شھر أفریل من سنة 

 15مشروع النظام الأساسي الذي تم إقراره تمھید للمناقشة في المؤتمر الدبلوماسي الذي انعقد في روما من 

دولة و  160بمقر منظمة التغذیة و الزراعة ، و الذي حضر أشغالھ  1998جویلیة من سنة  17جوان إلى 

منظمة غیر حكومیة ، بالإضافة إلى ممثلین  236منظمة دولیة حكومیة و وكالة دولیة متخصصة و  33

یق إنشاء اللجان الأربعة عن محكمتي یوغسلافیا السابقة و رواندا ، و قد باشر المؤتمر أعمالھ عن طر

  :التالیة

  .المكتب الذي تضمنّ رئیس المؤتمر و نوابھ و رئیس اللجنة الجامعة و رئیس لجنة الصیاغة -

من كندا و نوابھ و المقرر ، حیث عھد إلى  (Philippe Kirsh)لرئیس اللجنة الجامعة والتي تتضمن ا-

  .اللجنة التحضیریة  اعتمدتھالخاص بإنشاء المحكمة الذي  الاتفاقیةھذه اللجنة النظر في فروع 
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دولة و عھد إلى مسألة  25لجنة الصیاغة ، و تظم الرئیس الدكتور محمود شریف بسیوني و ممثلین عن -

  .صوص المحالة إلیھا دون تعدیل في جوھرھا تنسیق و صقل الن

دول من الدول الأعضاء ، فبالرّغم من صعوبة  09لجنة وثائق التفویض و المشكلة من ممثلین في -

المفاوضات التي دامت خمسة أسابیع بین دول تختلف مصالحھا و توجیھاتھا ، تم التوصل لإنجاز النّص 

بأغلبیة الأصوات بعد فشل محاولة إقراره  17/07/1998 القضائي المقترح ، باللغّات الرسمیة یوم

 .بالإجماع

  

و في ذات الیوم أقر المؤتمر الدبلوماسي الوثیقة النھائیة التي تنص على إنشاء لجنة تحضیریة من قبل 

الجمعیة العامة للأمم المتحدة تكون مھمتھا تحضیر الخطوط الأساسیة للوثائق المھمة لسیر المحكمة الجنائیة 

لتي یتم إقرارھا مباشرة بعد دخول المعاھدة حیز النفاذ ، كما تضطلع ھذه اللجنة بوضع قواعد الإجراءات و ا

التي تنظم  للاتفاقیةالإثباتو أركان الجرائم ، و من المھام الموكلة للجنة أیضا وضع الخطوط العریضة 

 457ص]68[ .العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة و الأمم المتحدة 

  

و الحصانات لموظفي  بامتیازاتالمتعلق  الاتفاقو كذا بین المحكمة الدولیة المضیفة بالإضافة إلى 

  .المحكمة و وثائق أخرى ذات طبیعة إداریة و مالیة 

جویلیة ،  18من النظام الأساسي للمحكمة فتح باب المعاھدة للتوقیع بتاریخ ) 125(و بموجب المادة 

قد كانت  الأساسيمن النظام  126/02حسب المادة  01/07/2002تاریخ و أصبحت ساریة المفعول  ب

، بعد ذلك ظل مسار 09/02/1999أول دولة تصادق على النظام الأساسي بتاریخ 101ص]02[السنیغال

، و بدایة الثلاثي الثاني من السنة الموالیة ، بعدما أجمع معظم 2001التصدیقات بطیئا إلى غایة نھایة عام 

 .لى عدم إمكانیة إنشاء ھذه المحكمة إلا بعد مرور عقد أو أكثر الملاحظینع

  

قضاة المحكمة  بانتخابجمعیة الدول الأطراف الإجراءات الخاصة  اجتمعت  2002-  10-03و في 

بلغ عدد الدول المصادقة  2008الثمانیة عشر و مدعیھا العام ، و تجدر الإشارة و أنھو حتى نھایة سنة 

دولة ،وھذا دون شك یشكل دخول النظام الأساسي  108للمحكمة الجنائیة الدولیة  على النظام الأساسي

للمحكمة الجنائیة الدولیة مرحلة ھامة من مراحل التطور التاریخي التي مر بھا القضاء الجنائي الدولي إلا 

 .لإنشاء المحكمةأنّ ذلك لم یمنع من وجود بعض الآراء المعارضة 

  

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، تعرف المحكمة على أنّھا  02من نص المادة  وانطلاقا

دولیة ، تمارس  اتفاقیةھیئة قضائیة  دولیة و مستقلة و مكملة للولایات القضائیة الوطنیة ، أنشأت بموجب 

و  أشد الجرائم الدولیة خطورة ارتكابسلطاتھا القضائیة على أساس الأشخاص الطبیعیین المسؤولین عن 
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المحكمة الجنائیة الدولیة  اختصاصالمدرجة ضمن نظامھا الأساسي ،ومن ھذا المنطلق إذا أردنا البحث عن 

  . ارتكابھافیكون على أساس نوع الجریمة و شخص مرتكبھا و زمن و مكان 

  :لنوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة الإختصاص ا

من النظام الأساسي الجرائم التي ) 05(مادة و المقصود ھنا نوع الجریمة المرتكبة ، و قد حدّدت ال

المحكمة ، و ھي أشد الجرائم خطورة و أشد اھتماما المجتمع الدولي ، كما أنّھا مرتبطة  اختصاصتدخل في 

بالمحافظة على السلم و الأمن الدولیین ،و ھي جرائم ذكرت على سبیل الحصر  جریمة الإبادة الجماعیة ، 

المحكمة بجریمة  اختصاصرائم الحرب ، جریمة العدوان ، على أنّھ یتوقف الجرائم ضد الإنسانیة ، ج

العدوان على موافقة جمعیة الدول الأطراف لاحقا على تعریف العدوان ،و الشروط التي بموجبھا تمارس 

 :فیما یتعلق بھذه الجریمة، و سنحاول إعطاء تعریف لكل من ھذه الجرائم  اختصاصھاالمحكمة 

و قد دخلت حیز التنفیذ  09/12/1948أقرتھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة في :الجماعیة جریمة الإبادة-

، و قد أكدت المادة الأولى  12/02/1951یوما من إیداع وثیقة تصدیق الدولة العثمانیة بتاریخ  90بعد 

التجریم في الإبادة ھو  منھا على الطبیعة الدولیة و العرفیة لجریمة الإبادة ، كلمة أو لفظ تطلق على أنّ سنة

تتضمن قواعد مقررة و لیست منشئة  1948، بمعنى أنّ إتفاقیة  الاتفاقیةالقواعد الدولیة العرفیة و لیست 

تقع على جمیع أطراف الدول بما فیھا  الاتفاقیةالتي ترتبھا ھذه  الالتزاماتلجریمة إبادة الجنس البشري ، و 

تعني الإبادة الجماعیة أي من  الأفعال التالیة :"  ...  الاتفاقیةادة من و عرفتھا الم,الدول الغیر طرفا فیھا 

 :المرتكبة على قصد التدمیر الكلي أو الجزئي لجماعة قومیة أو اثنیة أو عنصریة أو دینیة ، بصفتھا ھذه 
  102ص]69[

  .قتل أعضاء من ھذه الجماعة -

  .إلحاق أذى جسدي أو روحي خطیر بأعضاء من الجماعة -

  .ضاع الجماعة عمدا لضروف معیشیة یراد بھا تدمیرھا المادي كلیا أو جزئیا إخ-

 ".نقل أطفال من جماعة عنوة إلى جماعة أخرى -

  

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بتعریف مطابق لما ذكرناه و  06و قد جاءت المادة 

سنة ) 50(ر روما على نص مرت علیھ أنّ إبقاء مؤتم (WiliamSchalar)نتیجة لذلك صرح الأستاذ 

 )06(،یكشف أنّ النظام الأساسي للمحكمة یشكل تقنینا لقواعد القانون الدولي العرفي من خلال نص المادة 
النظام  لاعتمادخلال الأعمال التحضیریة  اقتراحاتمن النظام الأساسي ، و إنّ كانت ھناك 71ص]70[

منع ابادة الجنس البشري، بإدخال الجماعات  اتفاقیةالوارد في  الأساسي ، حول سد القصور وتوسیع التعرف

، و ذلك و التي لم تتداركھا لجنة القانون الدولي في مشروع تقنین الجرائم  الاجتماعیةالسیاسیة و الثقافیة و 
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،  لكنھ تم رفض التعدیل لأنّھ یأخذ وقتا لدخولھ حیز التنفیذ 1996الموجھة ضد السلام وأمن البشریة سنة 

  606ص]63[بالإضافة إلى أنّ العدید من الدول أدخلتھ ضمن تشریعاتھا الداخلیة

جریمة "منذ محاكمات نورمبرغ باتت الجرائم ضد الإنسانیة أو ما یطلق علیھا  : جرائم ضد الإنسانیة-

لقانون من القواعد العرفیة الدولیة ، حیث تطور مفھومھا و كان محلا لمناقشات عدیدة في لجنة ا" الجرائم

 الاھتمامالدولي و في اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، إضافة إلى الأوساط الأكادیمیة ، و بالرغم من 

المتزاید لھذه الجریمة إلا أنّھ و حتى بدایة التسعینات لم تصدر أي اتفاقیة دولیة تتناول ھذه الجریمة 

التي تدخلفي نطاق الجریمة ضد الإنسانیة،  التي تناولت بعض الجرائم الاتفاقیاتبعض  باستثناءبالتعاریف 

عدم تقادم جرائم الحرب ، و  اتفاقیةو  1948أھمھا اتفاقیة منع و قمع جریمة إبادة الجنس البشري سنة 

،و كانت ھذه الجرائم محل نقاشات حادة أثناء المفاوضات التي أجرتھا  1968الجرائم ضد الإنسانیة سنة 

ھذه الجرائم أكثر تفصیلا، بما جاء في محكمتي نورمبرغ و  07مادة اللجنة التحضیریة ، و عرفت ال

، عكس ھذا التفصیل التطور الملحوظ الذي لحق بالقانون الدولي ) یوغسلافي ، روندا(

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  ، لا بد من توا فر  07،وفقا لنص المادة 149ص]41[العرفي

  :من الأفعال التي تشكل جرائم ضد الإنسانیة الأركان التالیة في كل 

أن تكون ھناك سیاسة من قبل دولة أو من قبل منظمة ، تقضي بالارتكاب المتكرر للأفعال المشار إلیھا في -

 .من المادة أو بتعزیز تلك السیاسة  1الفقرة 

 . 07أنّ یكون الفعل من الجرائم المذكورة في المادة  -

  .على نطاق واسع أو أساس منھجي  أنّ ترتكب ھذه الأفعال–

  .أنّ ترتكب ھذه الأفعال في إطار ھجوم موجھ ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین  -

  

قد أضاف أفعال جدیدة لم تتضمنھا الأنظمة الأساسیة للمحاكم الدولیة التي  07الملاحظ أن نص المادة 

كجریمة  الاضطھادنصري بالإضافة إلى جریمة القسري و جریمة التمییز الع الاختفاءسبقتھا ، مثل جریمة 

 192- 191ص]71[الأفعال التي تشكل جرائم ضد الإنسانیة ارتكابمستقلة و لیس بصفتھا دافعا وراء 

  

 ارتكابكما أن المحكمة الجنائیة أخذت صور المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بروندا بفصلھا بین 

كان دولي أو غیر دولي ، فلعلّ ھذا التطور سیجعلھا مختصة  جریمة ضد الإنسانیة وجود نزاع مسلح سواء

بالنظر فیما ترتكبھ الأنظمة السیاسیة من أعمال وحشیة و غیر إنسانیة ضد شعوبھا ، غیر أنّھا لم تأخذ 

 لاتفاقیاتالمكمل  1977من البروتوكول الإضافي الأوّل لسنة ) 49(بتعریف الھجوم الوارد في المادة 

التي  07من المادة ) 2(لأنّھ أوسع مفھوما من التعریف الذي أوردتھ الفقرة  1949نة جنیف الأربعة س

حتى تعبیر ضد .إلخ ... الأفعال المشار إلیھا التعذیب ، الإبادة إبعاد السكان المدنیین  ارتكابتتطلب تكرار 

 .یة ضد الخصم الإنسانیة ، بینما یعرف البروتوكول الھجوم بأنّھ أعمال العنف الھجومیة و الدفاع
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یرجع أصل جرائم الحرب إلى القواعد العرفیة و العادات التي تحكم سیر العملیات الحربیة : جرائم الحرب-

 الاتفاقیاتأولى  1907لاھاي الرابعة سنة  اتفاقیاتالتي كانت سائدة في القرن التاسع عشر ، و تعتبر 

تي یرتكبھا أفراد قواتھا المسلحة مخالفة لقوانین ال الانتھاكاتالدولیة التي نصت على مسؤولیة الدول عن 

الحرب و أعرافھا ، و تضمّن النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ ، إقرارا بالمسؤولیة الجنائیة عن جرائم 

–الحرب حیث تضمن تعداد للأفعال التي ترتكب ضد الأشخاص و الأموال بصفتھا ، كالمعاملة اللاإنسانیة 

قتل الرھائن ، و لقد كانت محاكمات نورمبرغ  –قتل أسرى الحرب ... المحتلة  وقتل المدنیین في الأرض

حیث تعتبر أولى  1977و بروتوكولیھا الإضافیین سنة  1949جنیف الأربعة سنة  لاتفاقیاتأساسا 

النظام  اعتمادالاتفاقیات الإنسانیة التي نصت على جرائم الحرب ، و منذ بدایة المفاوضات التي سبقت 

من النظام  08-المادة  باعتمادسي للمحكمة الجنائیة ، أثار موضوع جرائم الحرب نقاشات حادة انتھت الأسا

  :26-11ص]72[منھا  و ھي 2ضمن الفقرة  رجت أربعة طوائف من الجرائم الأساسي و التي اد

  .، أي تلك المرتكبة مخالفة لأحكامھا  1949جنیف لعام  تفاقیاتلإالجسیمة  نتھاكاتالإ-

الخطیرة الأخرى للقوانین و الأعراف الساریة على المنازعات الدولیة المسلحة في النطاق  نتھاكاتالإ-

مع مراعاة ما طرأ على  1907-1899المخالفة لاتفاقیات لاھاي  الانتھاكاتالثابت للقانون الدولي أي تلك 

 1977افي الأوّل سنة القانون الدولي الإنساني من مستجدات و رد البعض منھا في البروتوكول الإض

  .المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولیة 

أي تلك المرتكبة في  1949جنیف الأربعة سنة  اتفاقیاتالمشركة بین ) 3(الجسیمة للمادة  الانتھاكات-

  .النزاعات المسلحة الغیر دولیة 

یر ذات الطابع الدولي الانتھاكات الخطیرة الأخرى للقوانین و الأعراف الساریة على النزاعات المسلحة غ-

 .في النطاق الثابت للقانون الدولي 

  

و في ظل النقاش الذي دار حول تحریم استخدام أسلحة الدمار الشامل ، بما فیھا الأسلحة النوویة و 

على تجریم الأسلحة الكیماویة و البیولوجیة الأمر الذي تحفظّت علیھ مجموعة من الدول التي  الاقتصارعدم 

ا النوع من الأسلحة ، و في النھایة تم التوصل إلى حل یقضي بتحریم كافة أسلحة الدمار تملك مثل ھذ

، كما عارضت مجموعة من  466ص]68[دولیة متعددة الأطراف اتفاقیةالشامل على أنّ تكون قد أبرمتھا 

ظام الأساسي الدول من بینھا الھند ، إیران ، أندونیسیا ، نیجیریا و الباكستان ، مسألة إدراجھا في الن

ھذه النزاعات المسلحة تعتبر من صمیم السلطان الداخلي للدول كما أنّ إدراجھا قد  للمحكمة على أساس أنّ

یؤدي إلى تعدیل المسؤولیة الجنائیة عن الجرائمالمرتكبة أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة ، و بالتالي 

ون السلطة الشرعیة في الدولة مما قد یؤدي إلى تدخل إضفاء الشرعیة الدولیة على المتمردین الذین یفاوض
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القوى الخارجیة في الشؤون الداخلیة لھذه الدول ، و بذلك شمل النظام الأساسي التطور الحدیث لفقھ القضاء 

 .الدولي الذي یضفي الصفة الإجرامیة على الجرائم المرتكبة أثناء النزاع المسلح غیر الدولي 

  

، لم "واسعة النطاق لھذه الجرائم  ارتكابفي إطار عملیة "قد أوردت عبارة ) 08(كانت المادة  و إنّ

 .یزد في توضیح مفھومھا بالقدر الذي سیؤدي إلى غموض ھذا الأخیر 

  

ضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لم یكتف بتطویر  08إدراج ھذه المادة  و الملاحظ أنّ

لتي سبقتھ حول جرائم الحرب بل أنّھ أشار إلى نوع جدید من الجرائم ھي ا الاتفاقیةالقواعد العرفیة و 

الجرائم المرتكبة ضد موظفي ، منشآت ، أغراض ، وحدات ، الآلیات المخصصة للمساعدة الإنسانیة أربعة 

بموجب میثاق الأمم المتحدة طالما أنّھا تتمتع بالحمایة الممنوحة للمدنیین و 83-82ص]70[حفظ السلم ،

لكاتھم حسب القانون الدولي للنزاعات المسلحة ، معتبرا ھذه الفئة من نطاق الحمایة المخصصة لھا من ممت

واضعو النظام الأساسي نفس الاتجاه الذي  انتھجو قد )     - 8/02)(-ب– 8/2(شاركوا في أعمال فدائیة 

والتوترات الاضطراباتنص علیھ البروتوكول الإضافي الثاني بإستعباد الجرائم التي تحدث في حالات 

المحكمة فضلا عن أعمال الحكومة في إطار عملیة حفظ و إقرار القانون و  اختصاصالداخلیة من نطاق 

 ) .د  – 08/02المادة (النظام في الدولة أو الدفاع عن وحدة الدولة و سلامتھا الإقلیمیة 

  

إعلان دولة طرف ) تجھیز(نصت على إمكانیة ) 124(و رغم خطورة ھذه الجرائم غیر أنّ المادة 

المحكمة بالنظر في الجرائم التي ترتكب على إقلیمھا أو من طرف أحد  اختصاصفي ھذا النظام تعلیق 

مواطنیھا لمدة سبع سنوات ، تبدأ من تاریخ دخول النظام حیز النفاذ بالنسبة لھا ، و یمكن لھذه الدولة سحب 

ن ھذا النص تقلیل تخوف الدول التي عادة ما ترسل ھذا الإعلان وقت ما تشاء ، حیث كان المقصود م

أمام المحكمة الجنائیة الدولیة عن الجرائم التي قد ) الجنود(جنودھا إلى الخارج من محاكمة ھؤلاء 

 69ص]73[یرتكبونھا

  

من النظام الأساسي  و التي لا تجیز إبداء ) 120(غیر أنّ حكم ھذه المحكمة یتناقض مع حكم المادة 

اء ھذا النظام إذ یعتبر إدراجھا حكما غیر مقبول من الناحیة المنطقیة ، كونھ یستفید من المحاكمة تحفظات إز

أمام المحكمة الجنائیة الدولیة إحدى أھم الجرائم التي أنشئت المحكمة من أجلھا فترة طویلة من 

 111- 110ص]14[الزمن
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ن الجرائم في إطار منظمة الأمم المتحدة طیلة بقیت الأعمال المتعلقة بتعریف ھذا النوع م:جریمة العدوان -

صیغة نھائیة لتعریف تبنتھا الجمعیة العامة بموجب  اعتمادعقدین من الزمن ، حتى توصلت ھذه اللجنة إلى 

القوة المسلحة من جانب إحدى الدول ضد  استخداموھو 31-29ص]74[ 1974سنة ) 3314(القرار 

لا ،السیاسي أو بأیة طریقة لا تتفق مع میثاق الأمم المتحدة  تقلالھااسسیادة أو سلامة أراضي دولة أخرى أو 

القوة المسلحة  استخدامجریمة العدوان و ھو  بارتكابھیؤخذ ھذا التعریف أنّھ نصّ على فعل واحد فقط ینشأ 

ة القوة المسلح استخدامأضرار جسیمة تفوق ما ینتج عن  ارتكابھابالرغم من وجود حالات كثیرة یترب على 

كما أنّ ھذا التعریف لم یتعرض للمسؤولیة الجنائیة الفردیة عن الأفعال  الاقتصاديكالضغوطات و الحصار 

المكونة لجریمة العدوان ،لقد فرضت الطبیعة السیاسیة و القانونیة لجریمة العدوان ، على الوفود المتفاوضة 

ؤید و معارض لمسألة  إدراجھا في طرحا مختلف عن باقي الجرائم ، حیث كانت مثار خلاف كبیر بین م

  .حتى الساعات الأخیرة مؤتمر روما استمرالنظام الأساسي ، و 

  :التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة ختصاصالإ-

اتفاقیة منع و قمع جریمة إبادة الجنس "تجدر الإشارة أنّھ نصت على موضوع التكامل الاقتصادي 

، و المقصود  1973فاقیة منع و قمع جریمة الفصل العنصري سنة و الثانیة تتعلق بات 1948البشري لعام 

القضائي الوطني باختصاص المحكمة الجنائیة  الاختصاصالتكمیلي ھو تلك العلاقة التي تربط  بالاختصاص

القضاء الوطني  لاختصاصمن دیباجة النظام الأساسي، فإن الأولویة ) 6(من   الفقرة  انطلاقاالدولیة و 

إذا :من الدیباجة بعبارة ) 10(و الفقرة ... بأن واجب كل دولة أنّ تمارس ولایتھا القضائیة  جاءت بعبارة

و ذلك تأكید على مبدأ  ،الوطنیة ستكون مكملة للولایات القضائیة الجنائیة... تؤكد أنّ المحكمة الجنائیة 

رائم تم تعریفھا في النظام السیادة الوطنیة للدول على ما یقع في أقالیمھا أو ما یرتكبھ رعایاھا من ج

 .الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

  

على أن المحكمة الدولیة  17إذ نصت المادة 120ص]14[و إنّ كانت ھذه القاعدة لیست مطلقة 

الجنائیة تختص بنظر الجرائم الدولیة إذا تبین أنّ الدولة صاحبة الولایة غیر راغبة حقا في القیام بالتحقیق أو 

ة أو غیر قادرة على ذلك ، و تتولى المحكمة الدولیة الجنائیة نفسھا مھمة تحدید عدم الرغبة أو عدم المقاضا

  . 2و  1في الفقرة  17القدرة وفقا لضوابط معینة حددھا النظام في المادة 

القرار الوطني بغرض  اتخاذبھا أو جرى  الاضطلاعبالإجراءات أو یجري  الاضطلاعإذا جرى -

  .المحكمة  اختصاصالمعني من المسؤولیة الجنائیة عن جرائم داخل في حمایة الشخص 

إذا حدث تأخیر لا مبرر لھ في الإجراءات بما یتعارض في ھذه الظروف مع نیة تقدیم الشخص -

  .المعني للعدالة 
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إذا لم تتم مباشرة الإجراءات أو لم تجر مباشرتھا بشكل مستقل أو نزیھ أو أنّھا بوشرت أو تجري -

شرتھا أو مازالت تجري مباشرتھا على النحو لا یتفق في ھذه الظروف ، مع نیة تقدیم الشخص المعني مبا

 . للعدالة

  

إذا كانت أجرت التحقیق في الدعوى دولة لھا ولایة علیھا و قررت ھذه الأخیرة عدم مقاضاة الشخص 

بسبب عدم رغبة الدولة أو عدم  المعني ، و وجدت المحكمة الجنائیة أنّ قرار القضاء الوطني ھذا قد جاء

 18ص]75[قدرتھا حقا على المحاكمة

  

و یتبین مما تقدم أنّ المحاكم الداخلیة الوطنیة صاحبة الولایة تختص بصفة أصلیة للفصل في الجرائم 

یة الدولیة حتى تبین أنّھا غیر راغبة و قادرة على القیام بھذه المھمة، و ھذا یعني أنّ المحكمة الدولیة الجنائ

لا تتمتع بسمو على القضاء الداخلي عكس المحكمة الجنائیة لیوغسلافیا السابقة و محكمة روندا عندما تضع 

إحدى المحكمتین یدھا على دعوى سبق و أنّ وجدت أمام القضاء الوطني فإن المحكمة الوطنیة ترفع یدھا 

 باختصاصة بمثابة جھاز رقابي مزود المحكم اعتبارلمصالح المحكمة الدولیة و بمقتضى ھذا المبدأ ، یمكن 

المحكمة ،  اختصاصثانوي یسعى من جھة على مدى إلزام الدول لمتابعة مرتكبي الجرائم التي تدخل ضمن 

و بصفة عامة على مواءمة ھذه الدول لتشریعاتھا الجنائیة الداخلیة وفق ما یقتضیھ نظامھا الأساسي ، أوما 

على القیام بالنظر في ھذه الجرائم و بشكل فعلي یتفق و مقتضیات یترتب عنھ  تحفیز للمحاكم الوطنیة 

  .في إجراءات التقاضي  الاستقلالیةالإلزامیة و 

  :الزمني للمحكمة الجنائیة الدولیة  الاختصاص-

لقد أخذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بالقاعدة العامة المطبقة في جمیع الأنظمة القانونیة 

في العالم ، و ھي تلك التي تقضي بعدم جواز تطبیق القوانین الجنائیة بأثر رجعي أي أنّ القوانین الرئیسیة 

من النظام الأساسي  11العقابیة لا تنطبق إلا على الجرائم التي وقعت قبل نفاذھا و تطبیقا لذلك قررت المادة 

نفاذ النظام الأساسي، و إستنادا لھذا المحكمة یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد  اختصاصأن  124/2و المادة 

النص لا تنطبق الأنظمة العقابیة للمحكمة إلا على الجرائم التي ترتكب بعد دخول نظامھا الأساسي حیز 

النفاذ و التي تقضي بعدم جواز تطبیق العقوبات الجنائیة بأثر رجعي أما فیما یتعلق بالدولة التي تنظم بعد 

فلا تختص المحكمة إلا بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ ھذا النظام بالنسبة لتلك دخولھ حیز النفاذ القانوني 

الدولة ، و ھذا بعد تشجیعھا للدول على الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة دون خوف من العودة إلى 

 39ص]76[الماضي و إثارة البحث في الجرائم التي تكون ھذه الدولة قد ارتكبتھا فیما فات من الزمن
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و لكن قد یطرح السؤال حول الجرائم المشتھرة التي قد یرتكب فیھا السلوك الجرمي قبل دخول النظام 

الأساسي حیز النفاذ ، بینما تحدث النتیجة بعد دخول ھذا الأخیر حیز النفاذ ، علما أن الجانب الغالب من 

، و 105ص]38[ة بغض النظر عن السلوكالفقھ الجنائي یعتد بتاریخ حدوث النتیجة لتحدید إرتكاب الجریم

بھذا لن یكون بإمكان المحكمة الجنائیة الدولیة ممارسة إختصاصھا على ھذا النوع من الجرائم ، غیر أنّ 

عدم ملاحقة المجرمین أمام المحكمة الجنائیة الدولیة بأثر رجعي لا یمنحھم حصانة من التقاضي أمام 

الإقلیمي  الاختصاصقضائي العالمي إذا لم تتحرك الدولة صاحبة ال الاختصاصالمحاكم الوطنیة ، بموجب 

 139- 138ص]77[أو الشخصي

  

التي وجھت للمحاكم الدولیة بسبب إقرارھا لاختصاص زمني لا یسري بأثر رجعي  نتقاداتالإو رغم 

سبقت سریان بتاریخ دخولھ حیز التنفیذ ، إلاّ أنّ ذلك سیشكل عائقا أمام المحكمة في مواجھة الجرائم التي 

القضائي العالمي لمنع إفلات مرتكبي الجرائم الداخلة في  الاختصاصمفعولھ ، لذلك فإننا نؤید فكرة تفعیل 

اختصاص المحكمة ، سواء تلك سیق حدوثھا دخول النظام الأساسي حیز التنفیذ أو تلك التي ارتكبت من 

م تلك الدولة بإعلان قبول اختصاص طرف مواطني دولة غیر طرف في النظام أو على أراضیھا و لم تق

  .المحكمة بالنظر فیھا ، و كذا عدم قیام مجلس الأمن بإحالة الوضع في تلك الدولة إلى المحكمة

  :الاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائیة الدولیة-

و ما یلیھا ، حیث یقصد بھا  25الشخصي للمحكمة في المواد  الاختصاصجاء النص على 

جنائیة الدولیة بمحكمة الأشخاص الطبیعیین فقط لا تسأل أمامھا الأشخاص المعنویة أو المحكمة ال اختصاص

 .من دول أو منظمات أو ھیئات تتمتع بالشخصیة الاعتباریة  الاعتباریة

  

فرساي لعام  اتفاقیةو كانت قد سادت فكرة مسؤولیة الدولة في فقھ القانون الدولي ، حتى تم توقیع 

العالمیة الأولى ، و التي أقرّت لأوّل مرة نظام المسؤولیة الجنائیة الفردیة ، لأنّ في أعقاب الحرب  1919

عقاب الدولة لا یحقق الردع العام المقصود من القضاء الجنائي ، كما أنھ یساھم في إفلات الأشخاص 

ائیة قد جاءت مرتكبي الجرائم و یرتب المسؤولیة المدنیة للدولة فقط في جبر الضرر ، كما أن المحاكم الجن

مسندة على مبدأ قیام المسؤولیة الجنائیة الفردیة و بعدھا جاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة متوجا 

 .لھذا المبدأ بعد نقاشات حادة دارت بین الوفود المتفاوضة 

  

ة لیس للفاعل تمتد المسؤولیة الجنائیة للفرد أمام المحكمة الجنائیة الدولی) 25/3(و بمقتضى المادة 

الجریمة بأي درجة من درجات المساھمة المنصوص علیھا  ارتكابالأصلي فقط ، بل و أیضا الشریك في 

إحدى ھذه الجرائم ، و دون  ارتكابھفي النظام الأساسي للمحكمة ، كما یسأل عن شروعھ في 



92 
 

ساسي بھذا حیث قررت من النظام الأ 27بالصفة الرسمیة للفاعل أو الشریك ، و جاءت المادة الاعتداد

أي من  اتھامھمبارتكابتطبیق الأحكام الواردة في نظام المحكمة على جمیع الأشخاص دون تمییز ، حال 

الأفعال المعاقب علیھا بموجب ھذا النظام ، و أنّ الصفة الرسمیة لھؤلاء لا تؤثر في الإعفاء أو التخفیف من 

یرھا من القواعد الإجرائیة الخاصة التي یمكن أنّ ترتبط أو غ الامتیازاتالعقوبة ، كما أنّ الحصانات و 

المحكمة  اختصاصإحدى الجرائم الدولیة التي تدخل في  بارتكاببالصفة الرسمیة لأحد الأشخاص المتھمین 

، سواء كانت ھذه الحصانة في إطار القانون الدولي أو  اختصاصاتھالا یحول دون قیام المحكمة بمباشرة 

 .القانون الوطني 

  

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على ) 28(و في مجال المسؤولیة الفردیة نصت المادة 

مسؤولیة القادة و الرؤساء ، و أن یعود إقرار مسؤولیة القادة الرؤساء إلى الحكم الذي أصدرتھ المحكمة 

على ألمانیا ، عما ارتكبھ الجنود  لمجلس الرقابة) 10(الأمریكیة ضد یاماشیا القائد الیاباني بمقتضى رقم 

من البروتوكول الإضافي  86/02الخاضعین لإمرتھ من جرائم في الفلبین كما نصّت على المبدأ المادة 

و على أساسھ أصدرت المحاكم الجنائیة المؤقتة لكل من یوغسلافیا السابقة و روندا  2007الأوّل لسنة 

 .من تلك التي أصدرتھا على مرؤوسیھم من الجنود  أحكاما بعقوبات على القادة العسكریین أشد

  

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد تمّ تقسیمھ إلى ) 28(و الجدیر بالذكر أنّ نص المادة 

فقرتین إسناد إلى الاقتراح الأمریكي ، تتضمن الأولى مسؤولیة القائد الأعلى العسكري ، في حین تتضمن 

  201ص]14[في المعیار المطبق في كلّ منھما الاختلافئیس الأعلى المدني ، مع الأخرى مسؤولیة الر

عن علمھ بالجرائم المرتكبة من طرف  28من المادة ) 1(حیث یسأل القائد العسكري استنادا للفقرة 

 جمیع التدابیر اللازمة و المعقولة ، في اتخاذمرؤوسیھ أو عن وجوب علمھ بھا ، بالإضافة إلى إعفائھ عن 

ھذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة أو للتحقیق و  ارتكابحدود سلطتھ لمنع و قمع 

وفق معاییر أدنى عن تلك المقررة للقادة ) 02(المقاضاة ، یسأل الرئیس الأعلى المدني بموجب الفقرة 

الجرائم أو قصد  بارتكابعلى علم العسكریین حیث لا یتم مساءلتھ أمام المحكمة الجنائیة الدولیة إلاّ إذا كان 

  . ارتكابھاتجاھل 

  جراءات التحقیقضمانات المتھم أثناء مباشرة إ .1.2.2

حتي لا ترفع  من كفایتھا للتأكدوفحصھا  یتھا وتقودلة إلى البحث عن الأ الابتدائيق یھدف التحقی

لھذا من الواقع والقانون ،لى أسس صحیحة إ شروطھا ومستندةلا وھي مستوفیة كافة القضیة الى القضاء إ

والكفاءة وحسن التقدیر  والاستقلالیةلقائم بھا على قدر من الحیاد یكون اتتطلب عملیة التحقیق أن 

القواعد  القواعد ،فھذهساسیة یجب على السلطة القائمة بھ مراعاة ھذه تحكمھ قواعد أ والتخصص والتحقیق
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جراءات التحقیق غالبا ما ینطوي علیھا مساس بالحریة إ نللمتھم ،لأتعتبر من الضمانات التي یجب توافرھا 

 .الشخصیة للمتھم 

  

منح النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المدعي العام سلطة الادعاء والتحقیق في نفس الوقت و

وحددت مواد النظام الأساسي للمحكمة أو قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات طرق وكیفیات الشروع في 

جریمة ما قد  بأنّ الاعتقادالأدلة الكافیة التي تبعث على تحقیق في القضایا المطروحة ، متى توافرت ال

في الجرائم  التحقیقالمحكمة ونظرا لما تتسم بھ إجراءات  اختصاصتدخل في  ارتكابھاأو یجرى  ارتكبت

الشروط والضمانات حتى  الدولیة من خطورة وتعقید فقد أحاط النظام الأساسي ھذا الإجراء بمجموعة من

ویحترم  120ص]72[سقا مع حقوق الإنسان المعترف بھا دولیا نایكون التحقیق مطابقا لقواعد الشرعیة ومت

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  55الحقوق المنصوص علیھا في المادة 

  

 :بالشروط والخطوات التالیة  لتزامالالتحقیق لا بد للمدعي العام من وتحققا لذلك، وقبل الشروع في ا

  

المحـكمة ، أو عندما  اختصاصجریمة تدخل في  یبدو بأنّ/ حالة /المدعي العام  استلامـ عند 

، یقوم المدعي العام وجوبا بتحلیل  ارتكابھاأو یجرى  ارتكبتیق من تلقاء نفسھ بشأن جریمة قد یباشرالتحق

دیھ ، ویجوز لھ طلب معلومات إضافیة من الدولة التي أحالت إلیھ وتقسیم للمعلومات والمستندات المتوفرة ل

أو مجلس الأمن أو المنظمات الحكومیة  الدولیة وأجھزة الأمم المتحدة أو أیة مصادر أخرى ) الحالة ((

ھناك أساسا معقولا للشروع في التحقیق تقدم بطلب كتابي للدائرة  موثوقة  فإذا توصل إلى ما یفید بأنّ

 ]78[ .یة للإذن في إجراء التحقیق التمھید

  

ي جریمة تدخل ف بأنّ للاعتقادفر الأساسي المعقول الذي یدعو ـ مباشرة التحقیق مركون بتو

  . ارتكبتالمحكمة وقد  اختصاص

الدولة  ـ للمدعي العام ألا یباشر في إجراءات طلب الإذن من الدائرة التمھیدیة إلا بعد التأكد من أنّ

تتعلق  لاعتباراتشر التحقیق أو المتابعة ، وھذا ة القضائیة على القضیة المطروحة ، لم تباالتي لھا الولای

الشروط المنصوص علیھا في الفقرة  باستثناءیة النظام الجنائي الوطني بمبدأ التكامل الذي ینص على أسبق

  . 17من المادة ) 2(الثانیة 

عام بإشعار جمیع الدول الأطراف یقدم المدعي ال من النظام الأساسي للمحكمة أنّ 18ـ تشترط المادة 

عادتھا أن تمارس ولایتھا القضائیة على الجرائم موضوع  في ضوء المعلومات المتاحة من أنّ والدول التي 

 ]78[النظر ویجب أن یكون الإشعار محاطا بالسریة حفاظا على أمن الأشخاص وحمایة الأدلة 
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ما في ذلك تلقي الشھادات الشفویة في مقر المحكمة وبناء على الشروط السابقة ، ب استیفاءـ وبعد 

یقدم المدعي العام طلبا إلى الدائرة التمھیدیة قصد الحصول على إذن بالشروع في  15من المادة ) 3(الفقرة 

بأي مواد مؤیدة للطلب وتصدر قرارھا إما بالرفض أو الإذن بإجراء  مرفوق101ص]67[التحقیق ،

ھ على من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات یقوم المدعي العام بعد حصول 50للقاعدة التحقیق ، وطبقا 

  :الإذن بالشروع في التحقیق ب

  .ـ تبلیغ الضحایا والشھود أو ممثلیھم القانونیین 

  .ـ اتخاذ إجراءات كفیلة بعدم سریة التحقیق للخطر 

 لي وطبقا لنظام روما الأساسي ، تقوم الدائرة التمھیدیة بما ی :  

والمقبولة ومدى صحة وملائمة الإجراءات في الدول الأطراف في  بالاختصاصـ دراسة المسائل المرتبطة 

  ..النظام الأساسي للمحكمة

وامر والقرارات الخاصة ـ الإشراف المباشر على التحقیق الذي بھ المدعي العام في المحكمة وإصدار الأ

  بالتحقیق 

  .والمقبولة وبصحة الإجراءات المتبعة من قبل المدعي العام  لاختصاصباـ الفصل في الطعون المتعلقة 

 .ماد المتھم قبل الإحالة للمحكمة ـ اعت

  

حیث تعقد الدائرة التمھیدیة في غضون فترة معقولة من تقدیم الشخص إلى المحكمة أو حضوره طواعیة  

لتي یعتزم المدعي العام طلبھ ا101ص]41[، جلسة اعتماد التھم  61المادة / الفقرة ج  لأحكامطبقا 

ھو ومحامیھ  مدعي العام والشخص المنسوب إلیھ التھمالمحاكمة على أساسھا ، وتعقد الجلسة بحضور ال

  :التھم في غیاب الشخص المعني في حالتین  اعتمادجلسة تعقد  ویجوز أنّ

  .عندما یتنازل الشخص عن حقھ في الحضور  :الحالة الأولى 

معھ الإجراءات لضمان حضوره وإبلاغھ  واتخذتكون الشخص المتھم في حالة فرار دما یعن:الحالة الثانیة

  :یبلغ الشخص المتھم في غضون فترة معقولة قبل موعد الجلسة  بالتھم ، ویحق أن95ّص]47[

ـ تزوید الشخص المتھم بصورة عن المستندات المتضمنة للتھم والتي یعتزم المدعي العام على أساسھا تقدیم 

  .شخص إلى المحاكمة ال

یعترض  أنّ العام الاعتماد علیھا في الجلسة ولھ الحقـ إبلاغ الشخص المتھم بالأدلة التي یعتزم المدعي 

  .یطعن في الأدلة المقدمة من المدعي وأن یقدم أدلة من جانبھ  وأنّأعلى التھم 

  : إما  لسة تقرر الدائرة التمھیدیة وعلى أساس مجریات الج

  .لمحاكمتھ الابتدائیةخص المتھم إلى الدائرة الة الشـ إح

  .التھم اعتمادـ أو ترفض 

 .ـ أو تأمر المدعي العام بتوسیع التحقیق وإعادة تكییف الجریمة 
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شكل ضمانات أساسیة تكفل سلامة الإجراءات المتخذة وتحد من التجاوزات تفي ذاتھاھذه المھام  وواضح أنّ

على  ساسيالأج من النظام /1. 54أثناء التحقیق ، وقد أوجبت المادة  من قبل المدعي العام تحدثالتي قد 

من  55یحترم تماما حقوق الأشخاص الناشئة بموجب ھذا النظام ، ولقد جاءت المادة  المدعي العام أنّ

معبرة وبصراحة عن ضمانات مھمة للقید أثناء ) حقوق الأشخاص أثناء التحقیق ( تحت عنوان ]78[النظام 

ھ أنّ الاعترافجبار الشخص على تجریم نفسھ أو ھ لا یجوز إمنھا بأنّ) أ/1(معھ إذ قضت الفقرة  التحقیق

من المادة المذكورة إخضاع الشخص للشيء أو الإكراه أو التھدید بكل أشكالھ ) ب/1( الفقرةمذنب وحرمت 

في الحق للمتھم ویكون 77ص]76[، ومنعت تعذیبھ أو معاملتھ بسوء لا یأتلف و الإنسانیة والكرامة 

في إخضاع الفرد ) د/1(بمترجم كفء وفاء المقتضیات ضمانة الإنصاف ، وتعارض الفقرة  الاستعانة

غیر القانوني إذ لا یجوز حرمانھ من حریتھ إلا بسبب وضمن إجراءات نص علیھا في  الاحتجازللقبض أو 

 .النظام 

  

لأدلة وتتمیز بالنزاھة وإظھار الحقیقة في حیاد إجراءات التحقیق تستھدف البحث عن الحقیقة وتمحیص ا إنّ

یتمتع بالقدر  المحقق الذي یشترط فیھ أنّ ختیارإعلى وموضوعیة وھذا ھدف یتحقق بنزاھة التحقیق ویتوقف 

 241ص]49[ . والاستقلالاءة الكافي من الكف

  

 وتدوین إجراءاتھذاتھ مثل السرعة في إنجاز التحقیق  الابتدائيبالتحقیق ھناك ما یتعلق  كما أنّ

  .بمحامي أثناء سیر التحقیق الاستعانةوسریتھ  وضمانھ حق المتھم في 

السرعة في إنجاز التحقیق وفي ضمانة أساسیة من ضمانات التحقیق ، وھذه السرعة في صالح المتھم  -

یھ مذنبا كان الشخص الخاضع للتحقیق مذنبا أو المشتبھ ف وفي صالح المصلحة العامة على حد سواء ، فإنّ

فیما نسب إلیھ فإن سرعة التحقیق وقصر المدة بین وقوع الجریمة وصدور حكم یؤدي إلى السرعة في 

 .توقیع الجزاء وبالتالي تحقیق الردع العام 

  

تھام و تخفیض الإجراءات ، وقد نص النظام الأساسي للمحكمة ھ عبء بقاء الإوإذا كان بریئا ترفع عن

حقوق المتھم ، مما أخیر ، وقد جاءت  على أن یحاكم المتھم دون ت) ج(الفقرة  67ة الجنائیة الدولیة في الماد

یتطلب في إعداد الدعوى التي تعتبر التحقیق الأولي من مراحل الدعوى الجنائیة التي تلیھا مرحلة التحقیق 

  : ، وتؤدي سرعة التحقیق إلى عدة نتائج ]78[النھائي أو المحكمة

  .ء على الجاني ـ التعجیل بتوقیع الجزا

أو التعجیل بتوقیع الجزاء علیھ وفي ذلك ضمان لحقوقھ  الاتھامسواء بتبرئتھ من  عن المتھم  ـ التخفیف

  .الأساسیة 
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یعد ھذا المبدأ مظھرا من مظاھر النظام التنقیبي ، ویشكل دعامة أساسیة لسیر إجراءات  سریة التحقیق  -

والأدلة ، ویترتب على ھذا المبدأ التزام جمیع المشاركین في التحقیق دون المساس بأمن وسلامة الأشخاص 

التحقیق بالحفاظ على سریة جمیع المعلومات المتعلقة بالتحقیق ، وتكمن ضرورة السریة في حمایة الشھود 

والمتھم وحمایة المصلحة وتحقیق العدالة ، والكشف عن الحقیقة والوقائع وھذا ما أكره النظام الأساسي 

  . 10وكذا المادة  17والمادة  81لجنائیة الدولیة من خلال نص المادة للمحكمة ا

إذ لا تقبل المحكمة ولا تعتد بھذه الإجراءات ما لم تكن ھذه الإجراءات موثقة ومكتوبة ،  تدوین الإجراءات -

ضر إذ لا بد أن تؤسس المحكمة قناعتھا على أشیاء ملموسة یسھل الرجوع إلیھا ، ویكون التسجیل في محا

اھمیة كبیرة نذكر المتھم  نةضمالھذ الو 210ص]79[خاصة ویحمل تواقیع الأطراف المشاركة في التحقیق

  : 525ص]29[:منھا

إمكانیة الرجوع إلى الإجراءات المدونة وفي الدفاع عن نفسھ ، وضمانا یقید المحقق بالمعلومات الموثقة  ـ 

  .لاطلاع علیھا من جدید حتى یستطیع المتھم العودة إلى محاضر الإجراءات وا

ـ إن عملیة التدوین تبعد الشبھة عن المحقق وتجبره في نفس الوقت على الالتزام بالوقائع كما ھي ، فلو أراد 

  .المتھم التراجع أو الشھود تكون أقوالھم مدونة 

محقق حیاد السلطة المختصة بالتحقیق وھذا یقتضي أن توكل مھمة التحقیق إلى سلطة مؤتمنة ، وإلى  -

تتوفر فیھ الصفات الجیدة والاستقلال والنزاھة ، مما یضمن فعالیة التحقیق والتزامھ بكشف الحقیقة 

وملابسات الجریمة والتقید بالضمانات المقررة لحمایة المتھم بحقوقھ المقررة قانونا فإذا كانت سلطة التحقیق 

لحیاد والنزاھة فإن تلك الشروط نفسھا ینبغي موكلة إلى ھیئة قضائیة مستقلة تتوفر فیھا صفات الاستقلال وا

أن تتوفر في المحقق نفسھ حتى یكون التحقیق فعالا ، ویشمل أدلة الإثبات والنفي في حید تام ، وكشف حقیقة 

واقع الجریمة من جھة و حمایة حقوق الدفاع المقررة من ناحیة ثانیة ، أما عن مسألة الجمع بین سلطة 

وصفة المحقق ومنح لھ النظام ) الاتھام ( ن المدعي العام قد جمـع بین صفة الادعاء الاتھام والتحقیق بجد أ

مما یثیر التساؤلات حول مدى حمایة حقوق  ]78[ .الأساسي سلطة واسعة في مجالات الادعاء والتحقیق

  المتھم في ظل تركز ھذه الصلاحیات في ید سلطة واحدة 

  :ضمانات المتھم في القبض والتوقیف

منھما وضع المتھم تحت ید العدالة عن طریق تقید حریتھ  احتیاطیان الھدفلتوقیف والقبض اجراءان ا نّإ

الفقھ القبض بانھ حرمان الشخص  المتھم ویعرففي التنقل والحركة ،فكلاھما ینطوي على المساس بحریة 

ن من الزمن طالت اوقصرت ،واجباره علي البقاء في مكا والتنقل فترةمن حریة التجول 

 187ص]03[معین
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ستغلال على النحو یخالف للإالشخصیة وقابلجراء القبض ینطوي على الاعتداء على الحریة إولما كان 

علیھ  ما نصتساسي عنایة واضحة،وجاءت مواده منسجمة مع ولاه نظام روما الأأفقد مقتضي العدالة،

طبقا  التمھیدیةھي الدائرة  ارهبإصد،فالجھة المختصة 110-109ص]67[تفاقیات والمعاھدات الدولیة الإ

یعد  منھ وھذابعد شروع المدعي العام في التحقیق،وبناء على طلب  ]78[من النظام الاساسي 58/1للمادة 

سباب معقولة أعلى حریتھ دون وجھ حق ، مع وجود عتداءھ ضمانة ھامة للمتھم تحول دون الإفي حد ذات

ة، المحكمة الجنائیة الدولی خصاصإجریمة تدخل في رتكب إمر بالقبض قد ن الشخص موضوع الأأتفید 

 347ص]80[. القبض یعد ضروریا نّأو

  

ذات  ىخرأیة معلومة أوسم الشخص المطلوب،إ:بیانات معینھ تتمثل في  یتضمن الامر بالقبض نّأویجب 

موجز المحكمة الجنائیة الدولیة،بیان  ختصاصإالتي تدخل في  للجرائمشارة محددة إصلة بالتعرف علیھ،

طلبا من الدائرة  ىلدولة الطرف في النظام التي تتلق،وعلى ابالأدلةبھا وبیان موجز  ىالمدعللوقائع

كما یحق للمتھم تقدیم طلب جراءات اللازمة للقبض علیھ،تخاذ الإإبالقبض على المتھم ان تبادر الى التمھیدیة

 .بذلك دیةالتمھیخطار الدائرة إالمؤقت لحین تقدیمھ للمحاكمة مع فراج الإ

  

  :للقبض وھذه الصیغ ھيیغ صساسي عدة وتضمن نظام روما الأ

 نّأاسي للمحكمة في الحالات العاجلة من نظام روما الاس 92/1جازت المادة أ: حتیاطيصیغة القبض الإ-

بلاغ طلب التقدیم والمستندات المؤیدة على إریثما یتم حتیاطیا على الشخص المطلوب،إتطلب القاء القبض 

من النظام ومن مشتملاتھ معلومات تصف الشخص المطلوب وتكون كافیة  91و الوارد في المادة النح

بیان جاز الجرائم المزعم ارتكابھا،یلتحدید ھویتھ ،ومعلومات بشان المكان الذي یحتمل وجوده فیھ ،وتقدیم با

ات وكفالة حقوق جراءولضمان شرعیة الإدانة بحق ھذا الشخص،و قرار الإأیتضمن صدور املا بالقبض 

فراج على المتھم مالم تتلقي طلب التقدیم للدولة حق الإ 92/3جازت المادة أحتیاطیا فقد إیھ المقبوض عل

حتیاطي على ھذا یوما من تاریخ القبض الإ60خلال  91والمستندات المؤیدة لھ على النحو الوارد في المادة 

  .الشخص

خر من القبض أعلى نوع  ساسيمن نظام روما الأ]78[ 91/01نصت المادة : صیغة القبض والتقدیم -

 نّأنھا أواسطة ش بأیةیقدم طلب القاء القبض والتقدیم كتابة،ویجوز في الحالات العاجلة تقدیم الطلب "بقولھا 

أ من المادة /1الطلب عن طریق القناة المنصوص علیھا في الفقرة  تأكیدتوصل وثیقة مكتوبة،شریطة 

 .نفس المشتملات ،كما یحتوي على]78[87

  

الذي  الشخص والتاریخسمإبالقبض ویتضمنمر من أ حضور بدلامر أصدارأنظام روما امكانیة  كما أجاز

 .والوقائعمحددة للجرائم  المثول إشارةیجب علیھ فیھ 
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 الاحتجازولعامة في نظام روما ھي عدم جواز إخضاع أحد للقبض أالقاعدة ا نّلى التوقیف فإإأما بالنسبة 

ومن ]78[المنصوص علیھا في ھذا النظام لأحكامووفقا أ للأسبابلا عسفي أو الحرمان من الحریة إالت

لى الدائرة تا لحین المحاكمة ،حیث یقدم طلب إفراج عنھ مؤقات التوقیف ،حق المتھم في طلب الإضمان

 الاحتجازفي  الاستمرارقرارھا إما ،وتصدر ھذه الاخیرة  الآجالقراب ویتعین علیھا البت فیھ في أ التمھیدیة

  :وھيفراج بشروط أو الإ

  .التمھیدیةعدم تجاوز الشخص المعني الحدود الإقلیمیة التي تحدھا الدائرة 

  .ـ عدم الذھاب إلى أماكن معینة 

  .عن مقابلة أشخاص تحددھم الدائرة التمھیدیة  الامتناعـ 

  .الشخص المعني بالضحایا والشھود  اتصالـ عدم 

 .دع الشخص المعني للمسجل جمیع البیانات التي تثبت ھویتھ خاصة جواز سفره یو ـ وجوب أنّ

  

لغیر مشروع ،وقد بینت القواعد الإجرائیة فراج،یمكن منحھ تعویضا عن القبض اجانب حقھ في الإ لىإكذلك 

ل خلا المحكمة ویقدملى ھیئة رئاسة إذا یقدم طلب وقواعد الإثبات إجراءات طلب الحصول على التعویض إ

  .الاحتجازالمحكمة القاضي بعدم مشروعیة  خطار مقدم الطلب بقرارإ تاریخشھر من موعد لا یتجاوز ستة أ

  :الاستجوابضمانات المتھم في 

ذا بواسطتھ یتوجھ الھادفة إلى البحث عن الأدلة ،إ الابتدائيمن أھم إجراءات التحقیق  ستجوابالإیعتبر 

منھ یثبت التھمة  عترافالإاتھ للوقوق على الحقیقة والوصول إلى ذ الشخص القائم بالتحقیق مباشرة للمتھم

 112،  111والمحكمة الجنائیة الدولیة أقرت طبقا للمواد عن نفسھ ،تاحة الفرصة للدفاع إ والمنسوبة إلیھ ،أ

  :من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات الخطوات التالیة

  :عموما الاستجوابـ محضر 

الرسمیة التي یدلي بھا أي شخص یجرى استجوابھ في إطار تحقیق أو  ـ یفتح محضر للأقوال

والشخص المستجوب وحامیھ إذا كان  الاستجوابقع المحضر سجل الاستجواب ومجھ إجراءات قضائیة ویو

  .حاضرا 

ویدون  55مادة یتعین مراعاة ا لشخص ما  باستجوابعي العام أو السلطات الوطنیة ـ عند قیام المد

 .بعد إبلاغھ بھذه المعلومات  55من المادة ) 2(أن الشخص أبلغ بحقوقھ بموجب الفقرة في المحضر 
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  ]81[ :في حالات خاصة  الاستجوابـ تسجیل 

أو یكون قد صدر  55من المادة ) 2(عي العام شخصا في حالة تنطبق علیھ الفقرة ـ عندما یستجوب المدّ

بالصوت أو  ستجوابالإیسجل ) 58(من المادة  07قرة لفبحقھ أمر بالقبض علیھ أو أمر بالحضور بموجب ا

  ]81[الفیدیو وفقا للإجراء التالي

ـ تبلیغ الشخص المستوجب أنھ ھناك تسجیل بالأصوات ،وأنھ ممكن الاعتراض على ذلك إذا أراد ، وتدوین 

  .إجابتھ في المحضر 

جیلھ الصوتي أو التسجیل ـ یدون تنازل الشخص عن حقھ في الاستجواب بحضور محام كتابیا ،ویتم تس

  .بالفیدیو 

  .ستئناف وقوف ، ووقت الإمستجواب یشكل وقت ـ وفي حالة توقف الإ

  .ختتام الاستجواب توجھ للشخص فرصة تقدیم إضافات أو تعدیلات لما قالھ إـ عند 

ـ نسخ محتویات الشریط في أسرع وقت وإعطاء نسخة للشخص المستجوب مع وضع خاتم على الشریط 

  .ي بحضور المتھم ومحامیھ الأصل

ـ قد یرى المدعي العام إتباع الإجراء الوارد في ھذه القاعدة عند استجواب أشخاص غیر الأشخاص 

وخاصة حیثما قد یساعد إتباع ھذه الإجراءات على الأقل من أي  112من القاعدة ) 1(المذكورین في الفقرة 

لجسماني أو یعوق عن تقدیم أدلتھم ، ویجوز للمدعي إیذاء قد یلحق فیما بعد بضحیة للعنف الجنـسي أو ا

  254ص]82[. العام أن یقدم طلبا إلى الدائرة المختصة 

  : ستجواب الأشخاص أركز على الخطوات التالیة إتجسید الضمانات القانونیة أثناء وحفاظا على 

، وفي قواعد الإجراءات  55بالإشارة إلى الحقوق والضمانات المقررة للنظام الأساسي ولا سیما المادة  -

یة الحقوق الواردة فیھا ، تعرضت إلى حما والذي سبق أنّ 112، 111وقواعد الإثبات ولا سیما القاعدتین 

إلیھ ومناقشتھا مناقشة تفصیلیة ستجواب یعني مجابھة المتھم بالأدلة والتھم المنسوبة فإن الإ

الحصول  ریھا المحقق مع الشخص المتھم قصدستجواب ذي طبیعة مزدوجة وھو وسیلة تحقیق یجعتبارالإإب

وھي في نفس الوقت وسیلة دفاع تمكن المتھم ،ستجلاء الحقیقة بحیاد وموضوعیة إعلى دلیل إثبات أو نفي و

ستجواب  تربط صحتھ ونظرا لأھمیة الإ349ص]79[من إثبات براءتھ بواسطة نقاش الأدلة ودحضھا 

  :روطبش

ستجواب سلطة قضائیة یقوم بالإ أنّ الحنائیةیشترط قانون  في كل النظم حیث  م بھ المحقق نفسھ یقو أنّ -

من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات قیام المدعي العام بإجراء الاستجواب  112مختصة وقد حددت المادة 

 اب تدعو للاعتقاد بأنحیثما توجد أسب« والتي تنص  55بنفسھ طبقا لما نصت علیھ الفقرة الثانیة المادة 

ستجواب ذلك الشخص إما إختصاص المحكمة ویكون من المزمع إرتكب جریمة تدخل في إشخص ما قد 
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من قبل المدعي العام أو السلطات الوطنیة بناء على طلب مقدم بموجب الباب التاسع من النظام الأساسي ، 

  .یكون لذلك الشخص الحقوق التالیة أیضا ویجب إبلاغھ قبل الاستجواب

 ّعتقاد ھناك أسباب تدعو للإ ستجوابھ بالتھم الموجھة إلیھ ، وأنّإغھ قبل الشروع في یجرى إبلا أن

  ]78[ .ختصاص المحكمة إرتكب جریمة تدخل في إبأنھ 

 یعتبر ھذا الصمت عاملا في تقریر الذنب أو البراءة  لتزام الصمت دون أنّإ.  

ى الشخص مساعدة قانونیة توفر لھ تلك ستعانة بالمساعدة القانونیة التي یختارھا ، إذا لم یكن لدـ الإ

یدفع الشخص تكالیف تلك المساعدة في أیة  المساعدة ، في أي حالة تقتضي فیھا دواعي العدالة ذلك دون أنّ

  .حالة من ھذا النوع ، وإذا لم تكن لدیھ الإمكانیات الكافیة لتحملھا 

ھناك  یجرى إبلاغھ بأنّ الشخص لا أنّ ستجوابإالشروع في قبل  ]81[الإحاطة بالتھمة المنسوبة إلیھ  -

  .ختصاص المحكمة إجریمة تدخل في  رتكبإعتقاد بأنھ أسبابا تدعو للإ

وھو أیضا الجنائي ،من الضمانات الأساسیة والمھمة في التحقیق  ھذا الحق حق الاستعانة بمحامي  یعد  -

تھمة عن نفسھ حیث یمارس حقھ یدرأ ال من خصائصھ الجوھریة ، إذ بواسطة المحامي یمكن للمتھم أنّ

المشروع في الدفاع عن نفسھ ، ویكون خبیر معین لھ ، ویكون لھ حق الكلام والتدخل أثناء سر التحقیق إذا 

أذن لھ المحقق بذلك ، فإذا لم یأذن لھ بالكلام أشیر إلى ذلك في المحضر ، وینبغي للمحامي حق تقدیم مذكرة 

كان لھ  یناقش الشھود أثناء سیر التحقیق ، وإنّ كما لا یحق للمحامي أنّبملاحظاتھ حول إجراءات التحقیق ، 

  .    حق مناقشة الشھود أثناء جلسة المحكمة

توضح معاییر وإجراءات تعیین محامین في  67من المادة ) د(والفقرة  55من المادة ) ج(2ـ مراعاة الفقرة 

اورات مع أیة ھیئة تمثیلیة مستقلة لرابطات إطار اللائحة على أساس أي اقتراح یقدمھ المسجل بعد مش

  . المحامین أو رابطات قانونیة 

ویختار  22ـ ینشئ المسجل ویتعھد قائمة بأسماء المحامین الذین تتوافر فیھم المعاییر المذكورة في القاعدة 

غبة في إیداع المطلوبة ولدیھ الرالشخص بحریة المحامي من ھذه القائمة أو محام آخر تتوافر فیھ المعاییر 

  .سمھ بالقائمة إ

یطلب من ھیئة الرئاسة إعادة النظر في قرار أصدرتھ برفض تعیین محامي ، ویكون  ـ یجوز لشخص أنّ

 قرار ھیئة الرئاسة نھائیا ، وإذا رفض طلب ما یجوز للشخص تقدیم طلب آخر إلى المسجل إذا أوضح أنّ

  .ھناك تغیرا في الظروف 

  .سھ یبلغ المسجل كتابھ في أقرب فرصة ممكنة شخص تمیل نف اختارـ إذا 

ظر في القضیة تن لاحقا بأنھ لیس معوزا ، یجوز لدائرة المحكمة أنّ اتضحھ معوز ثم شخص بأنّ ادعىـ إذا 

أتعاب المحامي ، ویخضع المحامون في أداء مھامھم للنظام الأساسي والقواعد  باستردادوعندئذ إصدار أمر 

، وأیة وثیقة أخرى ]81[ 22د السلوك المھني لمحامي الدفاع المعتمد طبقا للقاعدة واللائحة ، ومدونة قواع
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في حضور المحامي ما لم یتنازل  ستجوابالإلھا صلة بأداء مھامھا ، ویجرى تعتمد في المحكمة قد تكون 

 .الشخص عن حقھ في ذلك 

  

مانات المكرسة للمتھم أمام ھذه الض ة التمھیدیة وھذا یعد من قبیلوكما یمكن الطعن في قرارات الدائر

  :، فالطعن یكون من قبل 201ص]52[ .الجھة 

  . 58ـ المتھم  أو الشخص الذي صدر بحقھ أمر بالقبض أو الحضور عملا بأحكام المـادة 

  .النظر اختصاصـ الدولة التي لھا 

  .بولة ـ یجوز للجھة التي أحالت الحالة أن تطعن في الإجراءات المتعلقة بالاختصاص والمق

 ستئنافإویجوز  بتدائیةالإالتھم إلى الدائرة  عتمادإتھم إلى الدائرة التمھیدیة وبعد ال عتمادإـ یقدم الطعن قبل 

ویتوقف التحقیق ریثما ثبات الإ جراءات وقواعدمن قواعد الإ 82وفقا للقاعدة ستئنافالإلدى دائرة القرارات 

  :عي العام من المحكمة مواصلة التحقیق  للأسباب التالیة لمدّفي مسألة الطعن إلا إذا التمس ا تفصل الدائرة

ـ مواصلة أخذ أقوال أو الشھادة من شاھد أو إتمام عملیة جمع وفحص الأدلة التي تكون قد بدأت قبل تقدیم 

  .الطعن 

عل ـ الحیلولة بالتعاون مع الدولة ذات الصلة ، دون فرار الأشخاص الذي یكون المدعي العام قد طلب بالف

 .إلقاء القبض علیھم 

  

ائیة الدولیة تلقي الشھادات الجنعي العام للمحكمة جاز للمدّشارة الى نظام روما الأساسي، قد أكما ینبغي الإ

نظام روما الأساسي والقواعد  كل ما في أنّو ]78[جراءات ھذه الشھادة وضماناتھانھ لم ینظم إأإلا 

 نّھناك فرق بینھما لأ نّرغم أة وضماناتھا في مرحلة المحاكمة،ثبات قد نظمت الشھادالإجرائیة وقواعد الإ

المتھم  حالةلإدلة غیر كافیة عي العام بأن الأتلقي في روع المدّ نّالشھادة في مرحلة التحقیق ترمي إلى أ

وفي ھذا الإطار أناط نظام ثبات،حاكمة فالشھادة عنصر من عناصر الإما في مرحلة المعلى المحكمة، أ

بموجب  التمھیدیةساسیة للدائرة ود والضحایا وجعلھا من المھام الأساسي مھمة توفیر الحمایة للشھروما الأ

تتخذ بالضرورة ترتیبات لحمایة المجني علیھم  نّحیث نصت على أساسي من النظام الأ 57/3نص المادة 

یھم أو الذین مثلو والمحافظة على الأدلة وحمایة الاشخاص الذین ألقي القبض عل،وخصوصیاتھموالشھود 

 351ص]80[ .الوطني بالأمنمام المحكمة وحمایة المعلومات المتصلة الحضور أ لأمرستجابةإ

  

نكار والإقرار ومن بین الإ اختیارفي  الإرادةتوفرت لدیھ حریة  بطبیعة الحال یتم مع متھم الاستجواب نّإ

للدائرة ثبات لإجراءات وقواعد الإضمان عدم ممارسة الاكراه المادي أو المعنوي أجازت قوعد اجل أ

یخضع  نّأنّ تامر أو وكیلھ،عي العام أو الشخص المعني أوبناء على طلب المدّوبمبادرة منھا أ التمھیدیة
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واذا وافق المتھم یتم الفحص بواسطة خبیر  55/2المتھم لفحص نفسي وطبي وھذا ما جاء من خلال المادة 

 280ص]68[التمھیدیةتعینھ الدائرة 

  

ھذه  استخدامتمكنھ من  ھم ضمانات المتھم التيلذا فإن أوسیلة مھمة من وسائل دفاع المتھم، ستجوابالإد یع

الصمت مع حظر جمیع  التزامھي ان یحاط علما بالجریمة المنسوبة إلیھ ،وحقھ في الوسیلة بشكل سلیم،

وتتبع  الاستجوابلحضور  فاع ضرورة دعوة المحاميكراه المادیة والمعنویة ،وتكرسا لحق الدأنواع الإ

  .لى غایة صدورالحكم إ شتباهالإالدعوي من كافة مراحل 

 ثناء مرحلة المحاكمةضمانات المتھم أ .2.2.2

للسیر في الإجراءات اللاحقة وفق  بتدائیةالإالدائرة تشكل ھیئة الرئاسة  التھم وفقا لما تم ذكره،  عتمادإبعد

، وتتسم الإجراءات والمبادئ الأساسیة المنصوص علیھا في  الباب السادس من النظام المخصص للمحكمة

محكمة بكل ما في ھذه الكلمة  المحكمة الجنائیة الدولیة ھي بأنّ للقول الحقیقةھذا الباب بما یحقق الضمانات 

نتولى دراسة الموضوع في ، وأملنا ترجمة ھذه النصوص إلى واقع عند التطبیق وس260ص]49[من معان 

  :العنصرین

  :ثناء المحاكمة طبقا للقواعد العامةضمانات المتھم أـ 

یحضر المحاكمة دون قید أو شرط أو عائق سوي  نّالمقصود بھ ھو حق كل فرد في أ: علانیة المحاكمة-

لى السماح بنشر وقائع المحاكمة بواسطة ل بالنظام ، حتي تتاح لھ مشاھدة إجراءات المحاكمة إضافة إخلاالإ

 271ص]03[ .فةوسائل النشر المختل

  

 نّالبت في أیة تھمة یكون للمتھم حق في أ ھ عندنّأعلى  68/1ساسي في المادة لقد نص نظام روما الأ

ة وتجري على تكون المحاكمة منصف نّوفي أساسي،حكام ھذا النظام الأأمع مراعاة یحاكم محاكمة علنیة،

جاز ھذا النظام سلطة نفس الوقت أ وفي المحاكماتجلسات  علنیةوبتالي أرسي ھذا النص مبدأ" النحو نزیھ

  :سبابت في ظروف معینة وحصرھا في ثلاث أالمحكمة في تقریر سریة الجلسا

  .و الشھودحمایة المجني علیھ أ-

  .حمایة المتھم-

  .و السریة التي یتعین تقدیمھا كأدلةحمایة المعلومات الحساسة أ-

تسمح بتقدیم  نّكما یمكن ألمحاكمة في جلسات سریة،جراء جزء من الھذه الأسباب تقرر المحكمة إ ستنادوإ

  103ص]83[ .و غیرھم،وكفیلة بتوفیر الحمایة للشھود، أو الخصوم أوسائل مناسبة  بأیةدلة الأ
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  :جراءات المحاكمةشفویة إ-

جراءات شفویا أي بصوت مسموع في تجري ھذه الإ نّإجراءات المحاكمة وجوب أشفویة  یعني مبدأ 

افعات العلنیة والمر والمناقشاتلا على التحقیقات الأحكام إ ذا تبنيالمحكمة المختصة إقدھا عالجلسة التي ت

 .مام الحاكم وفي حضور الخصوم والتي تجري شفویا أ

  

وما  الابتدائيیتیح للمحكمة فرصة المراقبة على إجراءات التحقیق ھ نّفي أ المبدأھمیة ھذا كما تبدو أ    

حاطة بكل تفاصیل القضیة یعتبر جزء من حق المتھم في الإ المبدأھذا  نّا أكممن عیوب،یكون قد شابھ 

العلانیة  ویتضح من ھذا النص أن مبدأمن نظام روما الاساسي،]78[ 69/2للدفاع عن نفسھ،وتنص المادة

في وذلك مع مراعاة حق المتھم و صوتیا،الإدلاء بالشھادة والإفادات بطریقة شفویة أو مسجلة مرئیا أیستلزم 

كما یمكنھ ن یدافع عن نفسھ من خلالھا،كمة باللغة التي یفھمھا ویستطیع أمام المحأن تتم الإجراءات أ

  .بمترجم كفيء الاستعانة

بھا  بالإدلاءیسمح ھمیة خاصة في حالة سماع الشھود ولم ولقد أعطي نظام روما الأساسي لمبدأ الشفویة ا

 المبدأھذا  نّطلاقة بل أإلیس على  المبدأھذا  نّإلا أام،من النظ 69/2كتابة وھذا مانصت علیھ المادة 

  203ص]83[ :ثبات،وتتلخص فيمن القواعد الإجرائیة وقواعد الإ 68حددتھا القاعدة ستثناءاتإیستوعب 

ي بھ من معلومات خلال التحقیق دللشاھد الحاضر بسب عدم تذكره لما أفادة اا تعذر سماع إذفي حالة إ-

  .تھمل ھذه الشھادة نّأن تفرض تلاوتھا بدلا من أ بتدائیةالإالحالة یجوز للدائرة ففي ھذه ،الابتدائي

 لأداء و الوفاةبسبب العجز أو مجھولیة محل الإقامة أ بتدائیةالإفي حالة تعذر مثول الشاھد أمام الدائرة -

حت لھ یم والدفاع قد أتعي العایكون كل من المدّ نّادلي بھا خلال التحقیق شریطة أ نّسبق لھ أ الشھادة التي

  .الشاھد خلال تسجیل الشاھدة ستجوابإفرصة 

  :لیھاإ تقید المحكمة بوقائع الدعوي المرفوعة-

دخلت في حوزتھا محددة بحدودھا أ سلطة المحكمة في نطاق القضیة التي نحصارإالمبدأیقصد بھذا 

 الابتدائیةظام قد فرض على الدائرة ذا النھ نّ،وبالرجوع إلى نظام روما الاساسي نجد أ الشخصیة والعینیة

كما تتلوا علیھ التھم المنسوبة الیھ، نّواوجب علیھا أ التمھیدیةحیل الیھا من طرف الدائرة التقید بالمتھم الذي أ

دھا بالوقائع تقیم الدعوى من تلقاء نفسھا عن تھمة غیر مرفوعة بھا الدعوى مع تقی نّلیس على المحكمة أھ نّأ

و تعدیل التھم وھذا عكس ما ھو جوز للمحكمة تغیر الوصف القانون أتھام ،ولا یر الإكما ورد في قرا

 310ص]40[ .موجود في التشریعات الوطنیة 
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  :تمكین المتھم من حق الدفاع  -

وبواسطة من یباشرھا المتھم نفسھ أ نشطة التيالدفاع في حد ذاتھ مجموعة من الإجراءات والأ ذا كان حقإ

ناك عناصر ومستلزمات ضروریة ،وھلیھلحھ وحقوقھ ودرء التھمة الموجھة إجل كفالة مصاأوذلك من یمثلھ،

  :عال وتكمن فيفھذا الحق بشكل استعمالمن شأنھا مساعدة المتھم في 

  :د حیث یتعین/67/1جراءات المحاكمة ،وھذا ما نصت علیھ المادة تھم إحضور الم-

 الموجھة إلیھ وأسبابھا ومضمونھا مع مراعاة وجوب أنّ ـ إبلاغ المتھم حالا بتفاصیل عن طبیعة التھمة

  . یعتبر ھذا الإبلاغ باللغة التي یفھما و یتكلمھا بطلاقة 

السماح بما یكفیھ من الوقت وإتاحة كافة التسھیلات التي تمكنھ من إعداد دفاعھ بعد تشاوره المطلق البعید 

  .عن الرقابة مع محامیھ المختار 

  .فترة زمنیة مناسبة ما لم یجب ما یقتضي تأخیرھاـ إجراء محاكمتھ في 

بالمحامي  استعانتھاقتضى الأمر  ـ حضوره المحاكمة لیتمكن من الرد على التھم ودرئھا عن نفسھ بنفسھ وإنّ

المختار أو الذي توفره لھ المحكمة مجانا تحقیقا لمصلحة العدالة على أنھ وكما ذكرناه بصدد ما ورد في البند 

نّ في ذلك ضمان لحسن أ اد المتھم خرج قاعة المحكمة إذا ارتأتمن النظام یجوز إبع) 63(ادة من الم) 2(

  سیر العدالة 

من قواعد  76من النظام والقاعدة  67/2وھذا مانصت علیھ المادة  إطلاع المتھم على ملف الدعوى-

  :الدعوى لمام بوقائع وھذا لمعرفة كافة المسندات والإ]81[ثباتوقواعد الإ الإجرائیة

  .لیھ من الاسئلة إ ما یوجھعلى  بالإجابةلزامھ حریة المتھم في الكلام وعدم إ-

  .المتھم بمحامي  ستعانةإ-

  .بمترجم ستعانةإ-

  .ومناقشتھم ستجوابھموإإمكانیة احضار الشھود -

یقوم على من النظام وھو قرینة البراءة الذي ) 66(ومن المبادئ الأساسیة والھامة جدا ما تقرره المادة 

  :ركائز أساسیة 

  .الفعل المنسوب إلیھ  ارتكابھالأصل في الشخص براءتھ حتى ثبوت ـ 

 .ـ قناعة المحكمة وقیل إصدار حكمھا بإذناب المتھم بما لا یرقي إلیھا الشك 

  :جراءات المحاكمةتدوین إ-

دلة در بناء على الأیص نّحكم یصدر عن المحكمة یجب أ أي نالمحاكم لأتكتب وتدرج في سجلات  نّیجب أ

ثبات حصولھا والغایة من التدوین إصوم والحضور،مام الخمناقشتھا بطریقة علنیة أ ومعلومات ثابتة جري
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سجل  عداد وحفظذه القاعدة فرض نظام روما الأساسي على مسجل المحكمة إھ لأھمیةعلى الكافة ،ونظرا 

  38ص]17[ :التالیة جراءات مشتملا على البیاناتكامل ودقیق تدون في جمیع الإ

  .تاریخ المحاكمة والیوم-

  .سماء ھیئة المحكمة أ-

  .بیان فیما اذا كانت المحاكمة سریة ،علنیة-

  .سماء المحامینأسماء الخصوم وأ-

  .سماء الشھودأ-

  .بیان المذكرات التي قدمت من المحامین-

  .وراق التي قدمتالإشارة إلى الوثائق والأ-

  .ات الشھودتدوین طلبات الخصوم وشھاد-

  .سئلة والرد علیھاتدوین المناقشات والمواجھات والأ-

  .تقاریر الخبراء والفنین-

  .والمرافعاتجمیع الدفوع -

  لیھا المحكمةإ أسندتدلة التیذكر الوقائع  والأ-

  .منطوق الحكم الصادر في الدعوى-

  :ضمانات المتھم المتعلقة بالحكم-

الجنائیة الدولیة تملك مرتكب الجریمة الدولیة حقا في العقاب  المحكمة نّیتبین من خلال ھذه النصوص أ

لحق وحتي تستطیع ممارسة ھذا الحق لابد من صدور حكم قضائي من قبل الجھة التي منحھا نظام روما ا

 :یتمتع بحقوق وضمانات خلال الحكم وھي نّفي إصدار الأحكام ،لذلك كان لمرتكب الجریمة أ
  206ص]83[

  

من نظام روما الأساسي على مسألة تسبیب الأحكام والمقصود ھنا  74/2نصت المادة :حكامتسبیب الأ-

  :ن عناصر التسبیب فيموتك نة،ادالمحكمة في حكمھا سواء بالبراءة أو الإلیھا إ استندتدلة التیالحجج والأ
  .المستوجبة للعقوبة وظروفھا الواقعةبیان -

  .نص القانون الذي حكم بموجبھ-

  .سست المحكمة علیھا عقیدتھاألقانونیة والواقعیة التیدلة ابیان الأ-

 .الجوھریةبیان الرد على الطلبات والدفوع -

  



106 
 

ة المعتمد علیھا دل،والأ202ص]77[ومفصلة بعیدة عن الغموض كما یجب أن تكون الأسباب واضحة* 

والھدف من تسبیب م وبین المنطوق سباب الحكعن التناقض بین أ والابتعادتكون مأخوذة من أوراق الدعوى 

من ھذه الأحكام ،ویحمي ھذه وثقة المتھمین والعامة  حترامإام المحكمة الجنائیة الدولیة ھو إضفاء حكأ

ضلا المحكمة،ف ستقلالوإویرسخ الضمانات الأساسیة لحیادة ونزاھة المزاجیة والعاطفة، تأثیرحكام من الأ

  208- 207ص]83[ .جراءات والقرارعن حیادة ونزاھة ومصداقیة الإ

م بین ؤمدى التلا مراقبة الرقابة المباشرة على المحكمة ،وبذلك یستطیع المتھم لإعمالالتسبیب فرصة  ویمنح

  .سانید والدفوعالعقوبة والأ

  :حكام الصادرة ضد المتھمالطعن في الأ-

مة حكام والقرارات الصادرة من المحكي الباب الثامن ،طرق الطعن في الأساسي فحدد نظام روما الأ

  .عادة النظروإ ستئنافالإالجنائیة الدولیة وحرصھا في 

  

  : ستئنافالإ-

 :التالیة للأسبابسنادا في قرار الإدانة أو العقوبة إ الاستئنافمنح نظام روما حق

  .یمس بنزاھة ومصداقیة القرار ي سببوقائع، الغلط في القانون أو أجرائي،الغلط في اللغلط الإا-

  .جسیمة ذا كانت الجریمة لیستإ-

  .ة كلیا أو جزئیالكانیة نقض الأدمإ-

  .فراجحكمة ،وكذا القرار الصادر بعد الإالقرارات المتعلقة بقبول اختصاص الم-

،الا انھ یجوز تمدید ھذه المدة لأي سبب منطقي بالإدانةیوما من تاریخ الاخطار 30ومدة الاستئناف ھي 

طراف ،وتصدر ھذه خطار الأإمع تسجیلھ و ستئنافلإامام دائرة أستئنافالإویقدم طلب  287ص]49[ومعقول

ن تصدر حكمھا في أستئنافساسي لدائرة الإجاز نظام روما الأأوقد ،علینھفي جلسة  بالإجماعالدائرة حكمھا 

  .المبرأو أالشخص المدان و غیاب أحضور 

  :عادة النظرإ-

لزوج أو الأولاد أو الوالدین وأي ظام حیث منحت ھذه المادة للمتھم أو امن الن ]78[84قد نظمت المادة 

و المدعى العام أ حیاء یكون وفت وفاة المتھم قد تلقي تعلیمات مكتوبة واضحة وصریحة منھ،شخص من الأ

  :عادة النظر فيلإعادة النظر ومنھ تكمن أسباب إ الاستئنافرة لى الدائتقدیم طلب إنیابة عنة ،الحق في 

  .دلة جدیدةا اكتشاف-

  .دلة مزورةلى أالحكم ع اعتماد-

  .خلال الجسیم للقضاة بواجبھم القضائيالإ-
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 عتباربالإجدیر  الالتماس نّأما إذا قررت أ ترفضھ، نّبغیر أساس یستند إلیھ فلھا أ لتماسالإوإذا تبین أن 

 بتدائیةإتشكل دائرة  نّأو أمن جدید، نعقادالإالأصلیة إلى  بتدائیةالإجاز لھا أن تدعو الدائرة 

  95ص]02[.جدیدة

ساسي بقاعدة عدم تنفیذ الحكم الصادر ضد المتھم  خلال الفترة المسموح وقد ذھب نظام روما الأ

یبقي تحت التحفظ إلى حین الشخص المحكوم علیھ  نّإلا أ]78[،ستئنافالإوطیلة إجراءات  الاستئنافبھا

ذا كانت مدة التحفظ علیھ ج عنھ إفرایتم الإ نّغیر ذلك أو أ بتدائیةالإمالم تقرر الدائرة  ستئنافالإالفصل في 

  .تتجاوز مدة الحكم بالسجن الصادر ضده
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  خاتمة

  

  
  

بالاھتمام والدّراسة  في القانون  الثّانیة تعدّ نقلة جدیرةمما لا شكّ فیھ أنّ محاكمات الحرب العالمیّة 

ساء مبادئ عامّة تتعلق بالمسؤولیّة الجنائیّة الدّولي الجنائي، وھي سابقة قضائیة مھمّة لكونھا حاولت إر

الدّولیّة للفرد، لكن دورھا لم یكن بالمستوى المطلوب، من خلال عدم توافر الجیدة القضائیّة وغلبة الطّابع 

لكونھا لم تطل  انتقاميمن الناحیة الفعلیّة مجرّد عمل  اعتبرتغیانھ على الجانب القانوني، حیث السّیاسي وط

جرائم مماثلة في الوحشیّة في حقّ قوات دول المحور،  ارتكبواء الذین ا من رعایا الدّول الحلفابالعقاب أیّ

محاكمات الحرب تافھة، غیر  كذلك أنّھا لم تصل إلى محاكمة كافة المتّھمین وأنّ بعض العقوبات كانت

وعلى رأسھا مبدأ أمامھا،ة قد أصدرت مبادئ قانونیّة راسخة تتعلق بحقوق المتھم الماثل العالمیّة الثانی

 .شرعیّة الجرائم والعقوبات

  

أمّا بخصوص محكمتي یوغسلافیا ورواندا، فھما محكمتان لعبتا دورا لا بأس بھ في معاقبة مرتكبي 

الإسھام في  یر من النّواحي؛ منھا على الخصوصالجرائم ضدّ الإنسانیّة، وتبدو تجربتھما إیجابیّة في كث

الإنساني، وتحدید المعاییر المتعلّقة بالنّزاعات المسلّحة غیر الدّولیّة، حیث أتاحت تطویر القانون الدّولي 

الكثیر من قدراتھا التي اتّخذت خاصّة من جانب محكمة یوغسلافیا السّابقة، بأنّ تطور قضاء تقدما، وبناء 

التّمییز بین النّزاعات   في مجال القانون الدّولي العام والقانون الدّولي الإنساني؛ نذكر على سبیل المثال

ا على قرارات المسلّحة الدّولیّة والنّزاعات المسلّحة الدّاخلیّة، ومن أوجھ النّقص والضّعف تأسیسھا كما رأین

الرّئیسي الذي طرح حول مدى شرعیّة مجلس الأمن في إنشاء مثل ھذه المحاكم،  الانتقادمجلس الأمن، وھو 

م تناسب الأحكام الصادرة عن مجامع الجرائم والفضائح المرتكبة داخل كذلك عدم وجود محاكمة غیابیّة وعد

بشكل أساسي على تعاون الدّول  اعتمادھاعملھا ھو  اعترضتفیا سابقا ورواندا وأھمّ صعوبة إقلیمي یوغسلا

 .لإنجاحھا وعلى الضّغط السّیاسي في حالة عدم وجود ھذا التّعاون

  

الجنائیّة الدّولیّة أنّ ھناك إقرار لبعض الحقوق  د الإثبات للمحكمةالإجراءات وقواعوبالنّظر إلى قانون 

كریس حقوق الإنسان من عادلة تضمن المصلحة الدّولیّة من جھة وت محاكمةوالضّمانات الرئیسیّة لإقامة 

نسان الذین م الحقوق التي شغلت دعاة حقوق الإھتھم في محاكمة عادلة من أجھة أخرى؛ ویعتبر حق الم
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سھام تلك الضمانات في وما ھذه الدراسة إلا محاولة للكشف عن مدي إعلى غرس دعائمھ وضماناتھ،عملوا 

  .لیھإ المنسوبةتھیئة المناخ المناسب للمتھم لبیان موقفھ من التھم 

التي تكفل ھذه  والاتفاقیاتبرام العدید من المعاھدات ى إعضاء المجتمع الدولي علوقد حرص أ

من المجتمع الدولي،وكذلك حرصت الدول علي تضمین في حمایة وضمان سلم وأ الأھمیتھالضمانات وذلك 

في  مترسخةدیثة الولادة بل متأصلة ا وقوانینھا الوطنیة فھي لم تكن حھذه الضمانات في دساتیرھ وإدخال

 .زل منذ الأ حیاة البشریة

  

المتھم في الدعوى دراستنا السابقة لموضوع ضمانات  ویمكن تلخیص النتائج المتوصل إلیھا من

 :إلي جزائیة الدولیة عبر كافة مراحلھاال

  

عن جریمة دولیة  أومحاكمتھمام القضاء الجنائي الدولي عند التحقیق معھ ضمانات المتھم أن إ :ولاأ

ھذه الضمانات تتطور مع  بدأتنما لھا جذور تاریخیة عریقة،حیث لم تكن ولیدة العصور الحدیثة وإ معینة،

ننوه  نّكما لا یفوتنا في ھذا المجال ألجنائي الدولي وكذا تطور التشریعات الدولیة والوطنیة،تطور القضاء ا

مم المتحدة،وكذلك المباشرة للمواثیق الدولیة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومیثاق ھیئة الأالتأثیراتلى إ

العادلة كشرط من شروط تحضر التي كرست المحاكمة العھد الدولي الخاص بالحقوق السیاسیة والمدنیة 

 .الدولة ونزاھة نظامھا القضائي في العالم 

  

وجودھا بظروف خاصة  ارتبطعلى عكس ما جاء في المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة التی: ثانیا

وظیفتھا غلب  نّار المسؤولیة الجنائیة الفردیة فإقركانت الرائدة في إ نّوإ ، ومؤقتة من ضمانات وحقوق

ات المتھم على صعید نظام روما اقرار ضمان نّغیر أالطابع القمعي على حساب حقوق المتھم،علیھا 

أقرتھا  ساسا ومرتكزا في الضمانات التيسي والمطالبة بصیانتھا من قبل الأجھزة المختصة ،یجد لھ أساالأ

دولیة التفاقیاتوالإ وترجمتھا في المواثیق رداتھاإو غالبیتھا بمحض النظام أ طراف في ذلكجمیع الدول الأ

 .ومراعاتھا في تشریعاتھا الداخلیة باحترامھاقطعت عھدا على نفسھا و

  

لما كان المحقق الجنائي الدولي یؤدي دورا ھاما في عملیة التحقیق وغالبا ما یكون ھو العنصر :ثالثا 

مة التحقیق ونجاحة الفاعل والموجھ لھ،ودوره الرائد ھذا یتوجب منھ تأدیتھ بأمانة وكفاءة كي یضمن سلا

ولقد تبین ھم وبشكل فعال في تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة التي ینشدھا الجمیع بما فیھم المتھم،اوبالتالي یس

قیام بتلك المھمة یؤھلھ لل هعدادبلوغ الغایة المتقدمة مالم یعد إ المحقق الجنائي الدولي لا یستطیع نّلنا أ

ساسي ت المھمة ،وبین لنا نظام روما الأداء ذاتساعده في أ فات التيتمتعھ ببعض الص الشاقة، مع ضرورة
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 عي العام ودور ھذه الرقابةوصلاحیات المدّ ، على السلطات التمھیدیةالدور الرقابي الذي تمارسھ الدائرة 

  .ھذه السلطات ستعمالإعي العام من التعسف في في منع المدّ

جراءان تتعرض فیھما إ كأخطرة القبض والتوقیف عند التعرض لضمانات المتھم في مواجھ:رابعا

قیر كافة سباب داعیة للقبض والتوقیف مع تولنا الوثائق الدولیة ضرورة وجود أحریة المتھم للتقید ،فقد بینت 

إلى غایة حق طلب الإفراج لحین  الاعتقالجرائیة في ھذا المجال بدأ من شرعیة الضمانات الموضوعیة والإ

 .غیر مشروع حتجازالإة ،مع إمكانیة التعویض عن مثولھ أمام المحكم

  

یق بسب جراءات التحقیق من الضمانات المھمة للمتھم وللسلطة القائمة بالتحقیعتبر تدوین إ:خامسا

جراءات التحقیق من التحریف والتشویھ فضلا،عن دوره في معاونة المتھم كونھ یسھم في الحفاظ على إ

خصوصا إذا تعلق الأمر ني على ما ھو مدون في محضر التحقیق،عداد الدفاع الذي یبفي إومحامیھ 

تمكنھ  ھم ضمانات المتھم التيأ نّفإ مھمة من وسائل دفاع المتھم لذا ستجوابالإمادام أنّ ستجوابالإبمحاضر 

لیھ،مع منحھ حریة الكلام وحظر ط علما بالجریمة المسندة إیحا نّھي أھذه الوسیلة بشكل سلیم، ستعمالإمن 

الوثائق سواء على الصعید الدولي نسانیة ،وھذه ضمانة مكرسة في جمیع وسائل التعذیب والمعاملة الإ كافة

 .و الوطنيأو الإقلیمي أ

  

في طابعة الاجرائي عدة الدولي في مجال القانون الجنائي  التشریعیةتبنت مختلف النظم :سادسا

ھذا یبعث  نّوفي نطاق محدود ومبرر لأ ناءستثكإالعلانیة كقاعدة عامة والسریة  جرائیة منھاانات إضم

لى تدفع القضاة والمحامین إ نّمن خلال الرقابة التي من شانھا أ القاضي وذلكلى عدالة حكم إ طمئنانبالإ

لى قاعدة الشفویة التي من خلالھ تتكون قناعة القاضي من خلال مناقشة إ عمالھم بشكل جاد بالإضافةأ تأدیة

 .لیھ تقیده بوقائع الدعوى المرفوعة إع الوقائع والمعلومات م

  

برز الضمانات التي یتمتع بھا المتھم ھي تدوین المحاكمات في سجلات خاصة حتي ومن أ:سابعا

حكام بیب الأیعتبر تس للأصولالقانونیة كماھذه الاجراءات قد تمت وفقا  نّوإثبات أتكون حجة على الكافة،

د حكم یتفق مع یجاوإ تھامالإبذل عنایة في دراسة موضوع ضاة ضمانة رئیسیة نظر لكونھ یملي على الق

من خلال طرق ذا المراجعة في حالة الطعن ،إ بإمكانیةیسمح  التناقضات كمابتعاد عن القانون المطبق للإ

 .لغائھاالطعن یمكن تصحیح الأحكام وإ

  

قضاء الجنائي الدولي ال اممما تم بیانھ من نتائج لھذه الدراسة المتعلقة بضمانات المتھم المثال أ 

وبین ضمانات ،الدولیینمن السلم والأ وحمایةبین الوظیفة القمعیة في توقیع العقاب  الموازنة،وضرورة 

 :ما یلي،نقترح  الإجرائیةو المتھم خلال كافة مراحل الدعوى سواء من الناحیة الموضوعیة  أ
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بكافة الوسائل نسان،جزء من حقوق الإ اعتبارھبإحقوق المتھم  حمایةتكثیف الجھود الدولیة في مجال -

قلیمیة تتماشي مع كافة الظروف التي قد یمر بھا المجتمع الدولي أو إبرام اتفاقیات دولیة المتاحة سواء إ

یكفي لا تفاقیات كماالإخاصة لمراقبة عملیة تنفیذ ھذه  لیاتأیجاد إلیھا مع ضرورة إ نضمامللإودعوة الدول ،

كل مبدأ وما ینطوي علیھ من  نما یتعین تحدید وبدقة ادلة وإرائیة للمحاكمة العجإمجرد النص على مبادئ 

دني دول سواء بالنسبة للقضاء الم،مع ضرورة مواءمة ذلك مع التشریعات الوطنیة لل حترامھإفل خطوات تك

 .ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لنظام الألمتطلبا   ستجابةوفي نفس الوقت إأو العسكري 

  

ضمانات سواء على  صبح الیوم حقیقة ،فما جاء بھ نظام روما منمیلاد المحكمة الجنائیة الدولیة أن إ-

من  ستفادةوالإتطور القضاء الجنائي الدولي  شارة ثمرةھو كما سبقت الإ،و المحاكمة مستوي التحقیق أ

مكین المتھم ومحامیھ من منھا عدم ت ھ غیر خالي من النقائصنّإلا أالسابقة،الموجھة للمحاكم  نتقاداتالإ

 .النص على ضمانات الشھادة في مرحلة التحقیققترح لشھود أثناء التحقیق لذلك أمناقشة ا

  

افرھا في الواجب تو والشخصیةساسي نصوصا تحدد الصفات الموضوعیة تضمین نظام روما الأ-

یة وما یعرف عنھا من ھ بصدد التحقیق في جریمة دولنّلأ،جراءات من خطورة المحقق لما تنطوي علیھ إ

 .غموض وتعقید

  

للتنظیم الداخلي للدولة للنظر تركت مجال تحدید مدة التوقیف  قلیمیةو الإالدولیة  تفاقیاتالإإذا كانت  -

نظام  نّغیر أوالتي بدورھا تحدد المدة حسب طبیعة الجریمة ومجریات التحقیق مع خضوعھا لھیئات رقابیة،

المحكمة الجنائیة الدولیة  مامیشكل خطر على حریات الأشخاص المثالین أ مدة ،وھذاروما لم یحدد ھذه ال

 .قترح وجود نص خاص یحدد مدة التوقیف لمنع تعسف سلطة التحقیقلذلك أ

  

وذلك  ،ولي تسبیب قرار التوقیفمن باب أ نھوالدفاع فإحكام ضمانة فعلیة للمتھم إذا كان تسبیب الأ-

إلیھ إلا بعد تبصر  أتتریث ولا تلج نّقرار التوقیف ،أ تخاذإمسؤولة عن الجھة ال یدفع نّشأن التسبیب أ من

 .لیھ المتھموھذا ما یطمح إحاطة تامة لمجمل ظروف التحقیق،وإ

  

الدولي وما   الإجرامي،ونظر لخطورة الفعل لأفعالھمتي كان مدرك وواعیا تقوم مسؤولیة الفرد  -

مام القضاء الجنائي الدولي لابد من المتھم المثال أ فإنّي،علیھ من نتائج على سلامة المجتمع الدول یترتب

قترح وجود نص ،لھذا أ رادتھإفي  التأثیر وأإرغامھ،لضمان عدم  حتجازهإخضوعھ لفحص طبي منذ لحظة 
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المواد المخدرة، وكافة وسائل التأثیر  ستخداملإ، مع حظر صریح صریح یقرر حق المتھم في الكشف الطبي

  .ستجوابالإثر على إرادة المتھم في عملیة والتي تؤ المادیة والمعنویة

الوطنیة بمسألة إعادة تكیف الوقائع أمام جھة الحكم لما یطرأ لقاضي الحكم من  تأخذ النظم التشریعیة-

بتدائیة ساسي نصا یمنح الدائرة الإقترح تضمین نظام روما الأوقائع أثناء مناقشة الأدلة والمعلومات ، لھذا أ

الدائرة  عتمدتھاإالتھمة التی نّل التھمة وتغیر الوصف القانوني، إذا تبین لھا من وقائع الدعوى أیصلاحیة تعد

 .لى تعدیلبجاحھ إ التمھیدیة

  

ذا كان من واجب الجھات الدولیة الجنائیة المختصة ،حمایة المجتمع الدولي من الجریمة الدولیة وإ

غیت تحقیق بھذه الجرائم وتقدیمھم للمحاكمة  على مرتكبي لقاء القبضي والتحقیق وإبالتحر، وتفعیل العقاب 

ضمانات نھ یقع على عاتقھا تكریسالجھة أخري، فإالحق العام من  قتضاءوإالردع العام من جھة ،

تجسد والإجرائیةللمتھم بھذه الافعال عبر كافة مراحل الدعوى بعیدا عن الحسابات السیاسیة، وموضوعیة ال

ساسا نیة للحق في محاكمة عادلة ترتكز أكل المبادئ القانونیة الدولیة منھا والوط فعلا وبشكل صریح ودقیق

  .حكام الصادرة عنھ ل لبعث الطمأنینة في مصداقیة  الأاز قضائي دولي جنائي دائم ومستقعلى جھ
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